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الإقناع في حجية الإجماع ی 
قعل اط 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 

أما بعد: 

فهذا تفریغ() لدرس «حجية الإجماع وكشف بعض الشبهات». الذي ألقيته 
ليلة الرابع والعشرين من شهر جمادى الآخرة لعام ثمان وثلاثين وآربعمائة وألف 
من هجرة النبي -صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-. 

وتظهر أهمية هذا الدرس في حرص أهل البدع قديمًا وحديثًا في رد دليل الإجماع 
أو إضعافه؛ وفي المقابل إهمال كثير من طلاب العلم لهذا الدليل المهم عمليًا. 

لذا قمت بمراجعة المادة المفرّغة وتنقيحها؛ لتخرج في هذه الرسالة المكونة 
من مقدمة» وتمهید» وفصلین وخاتمة» وسميتها «الإقناع في حجية الإجماع». وهي 
على النحو التالي: 

- المقدمة: وهي التي بين يديك. 

- التمپید: أهمية الاجماع وبعض أشياء. 

- الفصل الأول: مسائل متعلقة بالإجماع. وبه ثلاث عشرة مسألة: 

- المسألة الأولى: تعريف الإجماع. 
(۱) قام بتفريغه بعض الإخوة الافاضل» ووثقوه. ونسقوا الأصل وزادوا فيه وغيروا في الأسلوب بما 

يقربه لكتاب مؤلّف بدل كونه مفرغًاك ووضعوا له فهرسًا کشافاه فقمتٌ بمراجعته فألفیثه طيباء 








۴۲ لالع في حجية الأجماع 
- المسألة الثانية: أدلة الاجماع. 
- المسألة الثالث: موقف آهل البدع من الاجماع. 
- المسألة الرابعة: قسما الاجماع. 
- المسألة الخامسة: الاجماع السكوتي. 
- المسألة السادسة: حتمية استناد الاجماع على نص. 
- المسألة السابعة: حجية الاجماع قبل الخلاف وبعده. 
- المسألة الثامنة: ضابط القول الشاذ. 
- المسألة التاسعة: حجية إجماع أهل كل فن في فتهم. 
- المسألة العاشرة: شرطية انقراض العصر في الاجماع. 
- المسألة الحادية العشرة: لا يجوز في الشريعة إحداث قول جدید. 
- المسألة الثانية عشرة: طريقة معرفة الاجماع. 
- المسألة الثالثة عشرة: الاجماع دلیل کاشف. 
- الفصل الثاني: اشکالات على دلیل لاجماع. وبه أربع وعشرون شبهةً وتوجم‌ها: 
- الشبهة الأولى: رد الاجماع بزعم أن رسول الله بي سلفه. 
- الشبهة الثانية: رد الاجماع بزعم أن الصحابي راوي الحدیث سلفه. 
- الشبهة الثالثة: رد الاجماع بزاعم أنه لیس من المجمعین. 
- الشبهة الرابعة: رد الاجماع بحجة ثبوت خرم إجماعات مدعاة. 
- الشبهة الخامسة: رد الاجماع لمخالفة بعض العلماء اجماعات الصحابة. 
- الشبهة السادسة: رد الاجماع بحجة وجود كثير من الفقهاء المتأخرین لا یعتد 
بالا جماع السکوتي. 
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- الشبهة السابعة: رد الاجماع لما نسب للشافعي: «ما لیس فيه خلاف فليس 
اجماعا؛. 

- الشبهة الثامنة: رد الاجماع بحجة أن السنة حجة في ذاتها ولا تحتاج إلى عمل. 

- الشبهة التاسعة: رد الاجماع؛ بحجة أن الاجماع الذي يحتج به الامام آحمد 
وشیخ الاسلام ابن تيمية» هو إجماع الصحابة. 

- الشبهة العاشرة: الاجماع الذي هو حجة هو المعلوم من الدین بالضرورة 
دون غیره. 

- الشبهة الحادية عشرة: عدم العلم بالمخالف لا يدل على الاجماع. 

- الشبهة الثانية عشرة: لا يصح الاستدلال بالاجماع في مخالفة الدلیل؛ لثلا 
نوافق آهل البدع. 

- الشبهة الثالثة عشرة: رد الا جماع؛ بحجة الإجماع الذي لا یقطع به هو من 
الظن. 

- الشبهة الرابعة عشرة: إذا صح الحدیث وجب العمل به ولو لم یعلم من 
عمل به؛ لآأنه حجة بلا خلاف. 

- الشبهة الخامسة عشرة: ترك الحديث لعدم العلم بالمخالف. عليه المتأخرون 
دون المتقدمين. 

- الشبهة السادسة عشرة: إذا وجد نص لم يُعمل به فلابد وآن هناك من عمل 
به ولا يلزم أن ينقل قول من عمل به. 

- الشبهة السابعة عشرة: مخالفة من قوله ليس حجة مما حكي عليه الاجماع 
أعذر من مخالفة من قوله حجة وهو الكتاب والسنة» فكيف تترك الحجة وهو 
الكتاب والسنة إلى من قوله لیس حجة؟ 








جات الإقناع في حجية الإجماع 
-> ۳ بیط 

- الشبهة الثامنة عشرة: أن طائفة من أهل العلم قالوا أقوالًا لم یسبقوا إليها. 
فدل هذا على جواز إحداث قول جدید. 

- الشبهة التاسعة عشرة: رد الاجماع؛ بحجة قول إسحاق بن راهویه في مسألة: 
ما ظننت أن أحدًا یوافقنی. 

- الشبهة العشرون: درج العلماء على تقدیم الکتاب والسنة على الاجماع 
وعلیه إذا تعارض النص والاجماع دم النص. 

- الشبهة الحادية والعشرون: لا (جماع في علوم الالة لأنه لا نصوص فیها 

- الشبهة الثانية والعشرون: حقيقة مخالفة التابعی للصحابی إحداث قول 


- الشبهة الثالثة والعشرون: تقدیم الکتاب والسنة على الاجماع الظني دون 
القطعي. 

- الشبهة الرابعة والعشرون: رد الاجماع بحجة؛ أن النووي قال: إن النص يعمل 
به ولو لم يعمل به آحد. 

- الخاتمة. 

والّه أسأل أن یتقبل هذه الرسالة» وأن یجعلها نافعةً لخلقه» مقبولهٌ عنده سبحانه. 

والسلام علیکم ورحمة الله وب رکاته. 


د. عبد العزیز بن ريس الریس 
الشرف على موقع الاسلام العتیق 


۸ 
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قبل الولوج في لب هذا البحث ينبغي أن نعلم أن دليل الاجماع من آهم الأدلة 
فتك علماء أهل الس «وعليه مار معظم الأحكام في الفرق والحَمُم وإليه استناد 
المقاييس والعبّ وبه اعتضَادُ الاسینباط في طرق لگ . ۱ 

وتتجلی تلك الأهمية للإجماع عند النظر إلى كثير من دلة الکتاب والسنة» التي 
إذا أوردت في كثير من المسائل يعترض عليها كثير من المخالفین» بأنها ليست قطيعة 
في دلالتها بل تحتمل كذا وكذا.... ويأخذون في تنويع المشارب وتعديد المذاهب؛ 
لذا كان من أنفع ما يحفظ عقيدة ومنهج أهل السنة: هو فهم السلف في الإفهام 
والتفهيم» والأخذ والرد والنفي والاثبات والتأصيل والتقعيد... وما إلى ذلك. 

وفهم السلف: صورة من صور الإجماع؛ لذا ضبط الإجماع مهم للغاية وكذا 
الاعتناء به؛ حتى يُحفظ معتقد آهل السنة ویْصان عن تلك الهالة المسماة: «قطعي 
وظني الدلالة»» تلك الهالة التي قَلَبّتِ الاسلام رسا على عقب وظهرًا لبطن 
حيف يرد أولنك المتکلمون کنیا من الأدلة الظاهرة الواضحة بزعمهم آنها لیست 
قطعية في دلالتها و انها ظنيه في ثبوتيّيها. 

وليس معنى هذا أننا نتكر ما اصطّلح عليه باقطعي الدلالة وظني الدلالة» وإنما 
هو إيراد في مقام الرد على المتكلمين الذين ردوا الادلة؛ بحجة آنا ظنية في دلالتها 
أو ظنية في ثبو تهاء -فمثلا- يرد المتكلمون خبر الآحاد بحجة أنه ليس قطعيًا في ثبوته» 
فإذا أتيتَ لهم بالقطعي في ثبوته كالخبر المتواتر من السنة النبوية أو من القرآن أثارٌ 
آولئك القوم زوبعتهم ليشككوا في دلالته» ومن تم يرفضون الاحتجاج به... وهكذا 


(۱) انظر: «غیاث الأمم» لابي المعالي الجويني (ص:55). 








22 لافنا فى حجية رات 

فتقسيم الأدلة إلى قطعي وظني من حيث هو تقسيم لا إشكال فيه؛ إذ هو واقع 
ماله من دافع» ولا يصح أن يرد وإنما الواجب أن لا يستعمل هذا التقسیم استعمالًا 
إبليسيًا في رد الأدلة ورفضها. 

إذا تبين هذا فلتعلمْ: أن من أهم ما يضبط هذا الأمر هو الاجماع؛ لأن مزية 
دليل الإجماع أنه قاطع في دلالته» كما نص على هذا الغزالي في «المستصفى)0", 
وابن قدامة في (روضة الناظر)(", ونقله الزركشي في «البحر المحیط »۳۲ والشوكاني 
في «إرشاد الفحول»)عن الصيرفي وابن برهان والأصفهاني» بل صرح الأصفهاني 
اال هور 

ومعنى أنه قاطع في دلالته أمران: 

الأمر الأول: أن دلالته لا تحتمل أكثر من وجه. 

الأمر الثاني: أنه لا يصح أن ينسخ؛ لأن الإجماع لم يكن إلا بعد وفاة النبي 
ل فإذن لا يمكن أن ينسخ» بل العكس صحيح على الصحيح» فلن الاجماع يدل 
على نسخ الأدلة؛ لأنه مستند على نص وليس هو الناسخ في نفسه(. 


(۱) انظر: «المستصفى» للغزالي (ص57١)‏ وما بعدها. 

(۲) انظر: «روضة الناظر» لابن قدامه (۳۷۸/۱) وما بعدها. 

(۲) انظر: «البحر المحيط» للزركشي (5/ ۳۸۸). 

(4) انظر: «إرشاد الفحول» للشوكاني (۲۰۹/۱). 

(5) انظر في هذا: «المستصفى» للغزالي (۰)۱۰۱/۱ و«المحصول» للرازي (۳/ ۰۳۹ و«الإحكام 
في أصول الأحكام» للآمدي (۳/ ۰۱۲-۱۲۰ و«البحر المحيط» للزركشي (5/ »)۲۸۹-۲۸٤‏ 


واشرح مختصر الروضة» للطوني (۲/ ۳۳۲-۳۳۰) وغيرها. 
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الفصل الأول 
مسائل متعلقة بالإجماع 
المسألة الأولى 
تعريف الإجماع 
لا ينبغي المبالغة في التعاريف كما هو مسلك المتكلمين الذين بالغوا في 
التعاريف والحدود» بحيث إنه لا يأتي آحدهم بحد إلا ويعترض عليه الآخر؛ 
بحجة أنه ليس جامعا» أو ليس مانعًاء أو أن ألفاظه مترادفة إلى غير ذلك20. 
وإنما المقصود من التعريف تقريب المعرف. والمقصود من الحد تقريب 
المحدود. أما الحد الحقيقي فهذا لا وجود له. كما بينه شيخ الاسلام ككثه في 
(مجموع الفتاوی»(۲ فالمقصود إذن من التعريف هو معرفة المحدود. 
وما كان السلف الأولون من فقهاء أهل الحدیث كمالك والشافعي وأحمد 
وغیرهم يعتنون بهذه التعاريف. لذا لا تجدها في كتبهم» ولا تجدهم يعتنون بها 
فضلا عن أن يبالغوا فيهاء كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية نتن في رده على المناطقة 
في (مجموع الفتاوى»". 
فمعنى الإجماع من حيث الجملة: «أنه اتفاق مجتهدي الامة على مسألة شرعية 
بعد وفاة النبي بي . 
وذلك أن البحث جار في المسائل الشرعية وجار في المجتهدین والإجماع 
إنما يكون حجة بعد وفاة النبي يا 
(۱) كما في: «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي »)۱۹١-٠۹١ /١(‏ و«البحر المحيط» للزركشي 
(۳۸۲-۳۷۷) وغيرهما. 


(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الاسلام ابن تيمية (4/ 6/-65). 
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وما وقع في حياته 325 فإنه حجة لسببين: 
الأول: إما أنه اطلع عليه» فهو إقرار منه ی 
الثاني: أو أن الله لم ينكره» فهذا إقرار من ال فهو حجة على الصحيح. 
بل عزا ابن حجر حجيته إلى جماهير آهل العلم في كتابه «النکت على مقدمة 
ابن الصلاح». 
ومن الأدلة على ذلك: ما آخرج مسلم من حدیث جابر قَالَ: «كُنَا رل« 
الان زل( . 
استدل على جواز العزل بأن الله لم ینکره» قال سفيان ابن عيينة: لو كان منهيًا 
عنه لنهى عنه القرآن(). 
إذن الاجماع: «اتفاق مجتهدي الأمة على مسألة شرعية بعد وفاة رسول الله كا . 
وقال بعض المتكلمين كأبي بكر الباقلانی(*» والامديی") في «أصول الأحكام»: 
أن قول العوام يعتد به في الإجماع وفاقا وخلافاء بمعنى إذا خالف العامة لم يصح 
وهذا فيه نظر كبير بل هو خطأ؛ وذلك أن العوام في مسائل الشريعة تبع لأهل 
العلم» فإذا أجمع آهل العلم فالعوام تبع لهم» ولا يصح للعامي أن يخالف. ذكره 
(۱) انظر: «النكت على مقدمة ابن الصلاح» لابن حجر (۲/ 015) وما بعدها. 
0ل لدعو غ510 2 لماع ارب إذا معا زقلا قدي بانط اسان الغرب» لآب متظور 
(64/۱۱). 
(۳) أخرجه البخاري (۵۲۰۸) ومسلم .)۱٤٤١(‏ 
(:) أخرجه مسلم (۱۰5۵/۲) رقم .)١540(‏ 


(5) انظر: «المحصول» للرازي »)۱۹١ /٤6(‏ واشرح مختصر الروضة» للطوني (۳/ ۳۱). 
() انظر: «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (۲۲۸/۱). 
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أبو الخطاب الحنبلی فی«التمهید»۱). 


أدلة الإجماع 
تنوّعت الادلة وتضافرت على حجية الاجماع. وإليك بعضها: 
الدليل الأول: 
قوله تعالى: ومن یاف َلرسُولَ مِنْ بَعَدِ ما بن 4 الى وس عير سيل لموم 
E ORE‏ مسا 4 [الشاء: 1 


استدل بهذه الاية جمع من الأصوليين كالآمدي في کتابه «أصول الاحکام»۱ 
وابن قدامة 5 «الروضة»)20, وشيخ الإسلام ابن تيمية كما ف (مجموع الفتاوی»( 
لفتاوی»*» بل أكثر من كَتبَ في الأصول إذا أورد مسألة الإجماع أتى بهذه 
الایة وقد نسب هذا الاستدلال للشافعي بعضهم) 

ونازع آخرون في هذا الاستدلال). 


(۱) انظر: «التمهید في آصول الفقه» لأبي الخطاب (۳/ ۲۵۱). 

(۲) انظر: «الاحکام في أصول الأحکام» للآمدي (۲۲۸/۱). 

(۳) انظر: «روضة الناظر» لابن قدامة (۱/ ۳۸۱-۳۸۰). 

(4) انظر: «مجموع الفتاوی» لابن تيمية (۰)۱۷۸/۱۹ و(۱۹/ ۱۹۲). 

(5) انظر: «المعتمد» لأبي الحسین (۲/ ۰۷ و«التمهيد في آصول الفقه» لابي الخطاب (۲۵۱/۳؛ 
واالمحصول» للرازي (4/ ۳-۳۵ و«التحبير شرح التحریر» للمرداوي (4/ ۰۱5۳۲-۱۳۱ 
و«الكوكب المنیر» لابن النجار (۲/ ۲۱۵) وغیرهم. 

(5) انظر: «أحكام القرآن» للشافعي (۱/ ۳۹ وانظر قصة استدلاله في «سير آعلام النبلاء» للذهبي 
(۱۰/ ۸4-۸۳). وممن نسبه له: الامدي في «الاحکام في آصول الأحكام» (۱/ ۲۰۰ والغزالي 
في «المستصفی» (۱/ ۱۳۸ وابن تيمية في «مجموع الفتاوی» (۱۷۸/۱۹) وغیرهم. 

(۷) انظر: «المستصفی» للغزالي (۱۳۸/۱). 








عه ۳ الإقناع في حجية الإجماع 
س 
گس بط 
وجه الدلالة من هذه الاية: أن الله رتب العقوبة على ترك سبیل المومنین» فدل 
هذا على أن اتباع سبیل المومنین واجب فإذن إذا كان المؤمنون من أهل العلم 
من المجتهدين على قول في هذه المسألة» فان قولهم حجة وهذا هو المقصود. 
الدليل الثاني: قوله سبحانه: ل کان عم في یو مدو ال وارسول إن کم وت 
لَه ولو الأ َلك حير وَحَسَنْ تأوبلا ‏ [النساء: 04]. 
استدل بهذه الاية آبو الحسین۱» والامدي( وشیخ الاسلام ابن تيمية كما 
في (مجموع الفتاوی»(۳) وغیرهم. 
ووجه الدلالة: أنه يعمل مباشرة بما لم يحصل فيه نزاع بخلاف ما حصل فيه 
نزاع فإنه يرد للکتاب والسنة. 
الدلیل الثالث: قوله تعالی كيم عر أمَةِ َغرجت لاس تآمرون بالمعرون نهر 
عن لكر 4 [ال عمران: ۲۱۱۰ 
استدل بهذه الاية آبو الحسین(٩»‏ والامدي*» والطوفی» وشیخ الاسلام 
الإسلام ابن تیمیة ۲ وغیرهم. 
ووجه الدلالة: أن الأمة إذا آجمعت على قولء فان هذا القول خیر؛ لأنها 
آمرت به» ولو لم يكن خیرّا لوجد في الأمة من ینکر ذلك» ولا يمكن أن يُنقل لنا 
القول المرجوح والخطأ دون القول الراجح. 


(۱) انظر: «المعتمد» لأبى الحسين (۲/ ۱5). 

(۲) انظر: «الإحكام ال الاحکام» للآمدي (۱/ ۱۸ ۲). 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۱/ ٩‏ و(۱۹/ 60۷ و(۱۹/ .)٩۱‏ 
(4) انظر: «المعتمد» لأبي الحسین (۱/۲). 

(۵) انظر: «الاحکام في أصول الأحكام» للآمدي (۲۱۶/۱). 

() انظر: «شرح مختصر الروضة» للطوني (۳/ ۱۷). 

(۷) انظر: «مجموع الفتاوی" لابن تيمية (۱۷/۱۹). 








لاقناع في حجية الإجماع ۳2 


الدلیل الرابع: قوله تعالی: « وَكَدَِكَ جَعتکم امه وتا ال ۲۱۶۲ 
والمراد بالوسط أي العدل والخیار» فإذا آجمع العلماء على قول فهذا هو 


القول الحق وهو الخیار الذي يحبه الله» وقد استدل هذه الاية آبو الحسین(۱ 
والامدی(آ والطوفي0, وشيخ الإسلام ابن تیمیة*) وغیرهم. 





الدلیل الخامس: آخرج الشیخان من حديث معاوية بن أبي سفیان غه قال: 


ر وور ه 


ا رر ما م9 ا 2 2 ۲ 

سمعث رشول الله ية يقول: «لا تال یه من آمتي قَايِمَة بأمر اللى لا يَضْرَّهُمْ مَنْ 
حَذَلَهُمْ أو حَالفهم ختی اتی مر الله وَهُمْ ظَاهِرُونَ على النّاس)0©. 

وأخرجه الشيخان من حديث المغيرة بن شعبة"» ومسلم من حديث جابر( 
وئوبان» وسعد بن أبي وقاص”» وغيرهم من صحابة(۲۱ رسول الله ڳلا 

وجه الدلالة من هذا الحديث: أن الأمة إذا أجمعت على قول فحتمّا ولا بد 
أن يكون من بينها تلك الطائفة المنصورة التي لا تكون إلا على الحق. فبهذا يتبين 
أن هذا القول حق» وهذا هو المراد؛ إذ يدل على حجية الإجماع. 


(۱) انظر: «المعتمد» لأبي الحسين (۲/ 5). 

(۲) انظر: «الاحکام في أصول الأحكام» للآمدي (۱/ ۲۱۱). 

(۲) انظر: «شرح مختصر الروضة» للطوني (۳/ ۱۵). 

(6) انظر: «مجموع الفتاوی" لابن تيمية (۱۹/ ۱۷۷). 

(۵) آخرجه البخاري (۱ ۳6 ومسلم (۱۰۳۷/ ۶ ۱۷) -واللفظ له-. 

(1) آخرجه البخاري (۷۳۱۱) ومسلم (۱۹۲۱). 

(۷) آخرجه ومسلم (۱57)» و(۱۹۲۳). 

(۸) آخرجه ومسلم (۱۹۲۰). 

.)۱۹۲۵( آخرجه ومسلم‎ )٩( 

(۱۰) مثل عقبة بن عامر كما عند مسلم (۱۹۲) وآبو هريرة كما عند ابن ماجه (۷)» وقرة ابن 
إياس كما عند الترمذي (۰)۲۱۹۲ وابن ماجه (5). 








۶ ۱ 4 
گر بط 
ولنفرض أن الامة في وقت آجمعت على قول معين» فقطعًا هذا القول هو 
الراجح» وهو الذي يحبه الله؛ لآن من بين المجمعین تلك الطائفة المنصورة. 
الدليل السادس: ثبت عند أحمد وغيره عن ابن مسعود خشته أنه قال: ...فما 


ری التكلقوة a‏ عند الو سس وما رآوا یا توؤولة ار رار 

هذا دلیل على حجية الاجماع كما آفاده ابن حزم(۳؟ وابن القیم في «الفروسیة»(۳ 
«الفروسیة»( والشاطبي في «الاعتصام»* وغیرهم من آهل العلم. 

ورواه الخطیب البغدادي(*) مرفوعا عن آنس خشف لکنه لا يصح من حديث 
آنس» كما بينه ابن حزم" وابن القیم في کتابه «الفروسية)"» وابن عبد الهادي 
فیما نقله عنه العجلونی ۸ والعلامة الالبانی). 


بالجماعة فإن الله لا یجمع أمة محمد بي على ضلالة»۱۲. 


(۱) آخرجه آحمد (۳۲۰۰ والبزار (۰)۱۸۱ وابن الاعرابي في «المعجم» (۰)۸۲۱ والطبراني في 
(المعجم الکبیر» (9/ ۰۱۱۲ والحاکم )٤٤٦٥(‏ وصححه. وغیرهم. 

(۲) انظر: «الاحکام في أصول الاحکام» لابن حزم (۲/ ۱۹-۱۸). 

(۲) انظر: «الفروسیة» لابن القیم (ص:۲۹۹). 

(6) انظر: «الاعتصام» للشاطبي (۳/ ۰871 ۳۲۵). 

(۵) آخرجه الخطیب البغدادي في «تاریخ بغداد» (۰/ ۲۷۰). 

(5) انظر: «الاحکام في أصول الأحكام» لابن حزم (7/ ۱۸). 

(۷) انظر: «الفروسية» لابن القيم (ص:۲۹۸). 

(۸) انظر: «كشف الخفاء» للعجلوني (۲۲۱/۲). 

.)۵۳۲( انظر: «السلسلة الضعيفة» للألباني‎ )٩( 

(۱۰) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (86)» وابن أبي شيبة (۳۷۱۵ واللالكائي في «شرح 
أصول الاعتقاد» (۱/ ۰۱۲۲ والحاكم (۸۵۵) وصححه. 











الإقناع في حجية الإجماع ل 
ِ نم ۱۷ 3 
هذا نص في حجية الاجماع» وقد جاء مرفوعا( والاصح -والله آعلم- أنه 
من الادلة. 
تنبیه: استدل بعض الا صولیین بأدلة لا دلالة فیها على حجية الاجماع» ومن ذلك: 
۱- آنهم استدلوا بالادلة التي تدل على أن لزوم الجماعة واجب» وآن من 
خرج عن الجماعة ومات» مات ميتة جاهلية. 


كالذي أخرجه مسلم» عن آبي هريرة خيفك. أن النبي يا قال: «مَنْ خر من 
الطاعة وَقَارَقّ الْجَمَاعَةَ قَمَاتَ مَاتَ ميت جَاهِليّة)0"©. 
وأخرج أحمد وآبو داود من حديث أبي ذر خف أن النبي بل قال: «مَنْ 


َارَقَّ الْجَمَاعَةَ شرا فَقَدْ كَلَعَ رة الإشلام من غنقه»". 


والأظهر -والله أعلم- أن الاستدلال بمثل هذا لا يصح» لآن المراد بالجماعة 
في هذا الحدیث. جماعة الأبدان» وهو السمع والطاعة للحاكم في غير معصية الله 
وليس المراد به اجتماع الامة وإنما المراد به جماعة الأبدان. 

فقد ذكر الخطابي یلته في كتابه «العزلة»: أن الفرقة نوعان: فرقة أبدان» وفرقة 
أديان» وني المقابل الاجتماع يكون نوعين: اجتماع على الأبدان» واجتماع على 
الأديان. 


(۱) كما عند أبي داود (5757) من حديث أبي مالك الأشعري» وابن ماجه (۳۹۵۰) من حديث 
أنس وغيرهم. 

(۲) آخرجه مسلم (۱۸6۸/ ۵۳) من حديث آبي هريرة. 

(۳) آخرجه أحمد (۲۱۵۲۰). وأبو داود (/51/5): وصححه الألباني. 
وأخرجه من حدیث آبي مالك الأشعري أحمدٌ (۲۲۹۱۰ والترمذي (۲۸۱۳) وقال: حسن 
صحیح. وصححه الالباني. 

(4) انظر: «العزلة» للخطابي (ص:۸). 








الإقناع في حجية الإجماع 


فالمراد بالجماعة في هذا الحديث جماعة الأبدان» أي الاجتماع على الحاكم في 

السمع الطاعة في غير معصية الله» ففرق بين هذا و بين إجماع الأمة على مسألة شريعة. 
المسألة الثالثة 
موقف أهل البدع من الإجماع 

أهل البدع -من حيث الجملة- مع الإجماع طائفتان: 

الطائفة الأولى: آنکرت الإجماع» وقالت: إن الإجماع ليس حجة. وأول من 
أنكر الإجماع واشتهر بذلك هو النظًام المعتزلي» كما عزاه إليه ابن قدامة في «روضة 
الناظر»» ونسبه إليه جماعة» وذكر شيخ الإسلام ابن تیمیة(" أن المعتزلة 
والشيعة خالفوا في حجية الإجماع. 

فإذن كل من أنكر حجية الإجماع فسلفه هو النظّام المعتزلي» فإنه أول من 
خالف في حجية الاجماع. 

والطائفة الثانية: صعّبت وجود الإجماع ولم تصرح بانکاره» فلسان مقالها 
يقول: نقر بالإجماع. ولسان حالها يقول: لا يوجد إجماع. 

ومثال ذلك: 


١‏ - طائفة قالوا: لا يكون الإجماع إجماعا حتى يجتمع العامة مع أهل العلم. 


(۱) انظر: «روضة الناظر» لابن قدامة (۳۷۹/۱). 

(۲) ك: أبي الحسين في «المعتمد» (۲/ 25» والغزالي في «المستصفى» (۱/ ۰۱۳۷ والآمدي في 
«الإحكام) (۰)۲۰۰/۱ والزركشي في «البحر المحیط» (5/ ۳۸۶) وغيرهم. 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۳۱/۱۱). 

(5) قال بو المعالي الجويني في «البرهان في أصول الفقه» :)3551/١(‏ أول من باح بِرّدَّه النظام» ثم 


تابعه طوائف من الروافض. 








۰ 








4 
بط 


وقد تقدم نسبة هذا القول إلى الباقلاني والامدي وحقيقة هذا القول أنه لا يوجد 
إجماع؛ لصعوبة تحقق دلك. 

فقد قال ابن قدامة: «وهذا القول برجع إلى إبطال الا جماع؛ إذ لا يتصور قول 
الأمة كلهم في حادثة واحدة. 

وان تصور: فمن الذي ينقل قول جميعهم» مع كثرتهم وتفرقهم في البوادي 
والأمصار والقرى؟!). 

۲- وطائفة قالوا: إن الإجماع السكوتي ليس حجة» وسيأتي -إن شاء الله- 
بحث الإجماع السكوتي. 

ومعناه: أن يتكلم طائفة من آهل العلم» ويشتهر هذا القول ولا ينكره آخرون. 

فقالت هذه الطائفة: إن هذا الإجماع لبن تیه 

وهذا القول إذا دق فيه» وجدتّه رجع ال قول المتکلمین» كماسياق بیانه 
-إن شاء الله-؛ إذ لازم القول بأن الاجماع السكوتي ليس حجة. أن لا یوجد 
إجماع يحتج به. 

قال أبو بكر الجصاص في كتابه «الفصول في الأصول» ما ملخصه: ولازم 
إنكار الاحتجاج بالإجماع السكوتي أن لا يوجد إجماع”©. وصدق تخلنة. 


(۱) انظر: «روضة الناظر» لابن قدامة (۱/ .)۳٩۱‏ 

(۲) انظر: «الفصول في الأصول» للجصاص (۲۹۰/۳). 
حيث قال: «...فوجب بهذا أن يكون سكوتهم بعد ظهور القول وانتشاره: دلالة على الموافقة. 
ولو لم يصح الإجماع من هذا الوجه» لما صح إجماع أبداء إذ غير ممكن أن يضاف شيء من 
الأشياء بقول إلى جميع الأمة: على آنها قد قالته ولفظت به وإنما يعتمدون فيه على ظهور 
القول فيهم» من غير مخالف لهم). 








ع 


یوم 


وذکر نحو هذا ابن قدامة 5 «روضة الناظر»'». بل وقال ف «المغنى» -لما 
ذکر مسألة ونقل فیها قول بعض الصحابة دون مخالف-: لا سبیل إلى نقل قول 
جمیع الصحابة في مسألة» ولا إلى نقل قول العشرة» ولا يوجد الاجماع الا القول 
|| مج ۹9 

فينبغي لأهل السنة أن لا يغتروا بأقوال أهل البدع» وأن يكونوا متبصرين. 
-إن شاء الله تعالی- على الظاهرية ومذهبهم ذلك. 

ایراد ورده 

فان قیل: ماذا يقال في قول الامام آحمد: «من ادعی الاجماع فهو کاذب»؟ 

فیقال: الجواب من وجهین: 

الوجه الأول: أن الامام أحمد -قطعًا- لم يرد إنكار الاجماع بدلیل أن الامام 
أحمد نفسه استدل بالإجماع في مسائل كثيرة» منها: 

۱- قول الامام أحمد: «أجمعوا على أن التكبير -أي المقیدت يبتدئ من 
غداة يوم عرفة»۲. 

۲- وقوله: «أجمعوا على أن أولاد المسلمين في الجنة»). 


(۱) انظر: «روضة الناظر» لابن قدامة (۱/ 6۳۷ حيث قال: «...آنه لو لم يكن هذا إجماعا: لتعذر 
وجود الاجماع؛ إذ لم ينقل إلينا في مسألة قول كل علماء العصر مصرحًا به). 

(۲) انظر: «المغني» لابن قدامة (۲/ ۳۱۰) بمعناه. 

(۳) انظر: «العدة في أصول الفقه» /٤(‏ ۰۱۰۱ و«المغني» لابن قدامة (۲/ ۰۲۹۲ وافتح الباري» 
لابن رجب (۹/ 4 ۲۲۰۲). 

(:) انظر: «آحکام آهل الملل» للخلال (۱۱/۱) بلفظ: «لیس فيه خلاف»» و«المغني» لابن قدامة 
(6/ ۳۷) بلفظ: «لیس فيه اختلاف). 














الإقناع في حجية الإجماع ا 
کت بط 


کي فا 


۳- وقوله: «آ جمع أهل العلم على أن بیع الدّین بالدّين لا یجوز»(). 

6 - وقوله: «إجماع العلماء والائمة المتقدمین على أن القرآن کلام الله غير 
مخلوق» هذا الدين الذي آدرکت عليه الشيوخ» وأدرك الشیوخ من كان قبلهم 
على هذا»۲۲. 

۵- وقوله: «أجمعوا على أن من تذکر صلاة حضر في سفر فإنه يصلي صلاة 
حضر )۲۳ . 

7 - وقوله في قوله تعالی ود فرعک الان اسحمعوا له وانصثوا لک ترون 4 
[الأعراف:٤‏ ۲۰]: «أجمع الناس أن هذه الاية في الصلاة »(. 

۷- وقوله: «أجمعوا على أن الدم نجس)0©. 

۸- وقوله: «لم يختلف الناس أن الرجل إذا أسلم أنه على نکاحه»(). 

وغير ذلك من المسائل التي نقل فيها الإمام أحمد الإجماع وعدم الخلاف» 
فالمقصود أن الإجماعات عن الإمام أحمد ليست قليلة» فكيف ينكر الإجماع وهو 
نفسه استدل بالإجماع؟! 

الوجه الثاني: أن أصحاب الإمام أحمد لم يفهموا إنكار الإمام أحمد للإجماع؛ 
لذا انقسموا طوائف في توجيه كلامه كالتالي: 


() انظر: «المغني» لابن قدامة .)١١/٤(‏ 

(۲) انظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى /١(‏ ۱۷۲). 

(۳) انظر: «المغني» لابن قدامة (۲/ ۲۰۸ بلفظ: «آما المقيم إذا ذكرها في السفر فذاك بالإجماع 
يصلي أربعا». 

(4) انظر: «مسائل أبي داود» (/5). 

(5) انظر: «شرح العمدة» لابن تيمية /١(‏ ۱۰۵ و(إغاثة اللهفان» لابن القيم (۱۵۱/۱). 

(5) انظر: «أحكام أهل الملل» للخلال (۵۰۹) و(۵۰۷). 








الإقناع في حجية الإجماع 


۱- فمنهم من حمله على الورع» كأبي يعلى في العدة»۱۲). 

۲- ومنهم من حمله على الإجماع الذي يحكيه أهل البدع وليسوا أهلا 
لحكاية الإجماعء هذا القول الآخر الذي ذكره أبو يعلى في العدة»۱). 

وقريب منه ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية له في «بيان الدليل في بطلان 
التحليل"» وقريب منه ما ذكره ابن القيم في (إعلام الموقعين»””". 

۳- وأيضًا لابن تيمية توجيه ثالث كما في «المسودة» قال: إن كلام الامام 
أحمد محمول على الإجماع بعد القرون المفضلة). 

وأظهر هذه التوجيهات أن كلام الإمام أحمد يذل هو في حق من ليس أهلا 
لحكاية الإجماع: كأهل البدع» وكأهل الرأي الذين يردون النصوص بالاجماعات؛ 
وهم ليسوا هلا لحكاية الاجماع؛ لذا قال الإمام أحمد: في تتمة الكلام: هذه دعوى 
بشر والأصم... إلخ. أي دعوى أهل البدع. 

وقد بين ابن تيمية یله في «التسعینیة»» أن أهل البدع كثيرًا ما يحكون إجماعات 
5 مسائل عقدية وهم مخطئون في ذلك» فقال ينآنة: «...وهذا الإجماع نظير غيره 
من الإجماعات الباطلة المدعاة في الكلام وغيره -وما أكثرها-» فمن تدبر وجد 
عامة المقالات الفاسدة يبنونها على مقدمات لا تثبت الا بإجماع مدعى أو قیاس؛ 
وكلاهما عند التحقيق يكون باطلا/(). 


(۱) انظر: «العدة في أصول الفقه» لابي يعلى (/ 0 

(۲) انظر: «بیان الدلیل في بطلان التحلیل» لابن تيمية (۱/ ۳۲۷). 

(۳) انظر: «إعلام الموقعین» لابن القیم (۲/ 4-5۳ ۵). و(۳/ 9۵۹-۵9۸). 
(6) انظر: «المسودة» لابن تيمية (ص:۳۱۰). 

(۵) انظر: «التسعینیة» لابن تيمية (۲/ .)4٩۲‏ 
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المسألة الرابعة 
قسما الإجماع 


ينقسم الإجماع قسمين: 

القسم الأول: الإجماع القطعي. 

والقسم الثاني: الاجماع الظني. 

وينقسم الاجماع إلى قطعي وظني في ثبوته لا في دلالته؛ لآن الإجماع في 
دلالته لا يخرج عن كونه قاطعًا وقطعيًا -كما تقدم-» وإنما البحث في ثبوته. 

فالإجماع في ثبوته ينقسم قطعيًا وظنیّ ذكر هذا ابن قدامة في «روضة الناظر)2, 
وابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى»"» والزركشي في «البحر المحيط)”, 
وغيرهم من أهل العلم. 

وضابط الإجماع القطعي: -والله أعلم-: هو ما كان مب على نص ظاهر» وتوارد 
العلماء علیه كإيجاب الصلاة والزكاة ونحو ذلك. فإذا وجد نص ظاهر توارد 
العلماء عليه فمثل هذا يقال إنه إجماع قطعي» وهذا مستفاد من كلام شيخ الإسلام 
يناث“ والزركشي ينث وقد صرح به شيخنا العلامة ابن عثيمين ككانة"2. 

أما الإجماع الظني:فهو خلاف ذلك مما رجع إلى استقراء أهل العلم(. 


.)551١- 55٠ /١( انظر: «روضة الناظر» لابن قدامة‎ )١( 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۱۹/ ۰۸-۲۲۷ ۲). 

(۲) انظر: «البحر المحيط» للزركشي (5/ 4۱6 -8۱۵). 

(5) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۱۹/ ۰۸-۲۲۷ ۲). 

(5) انظر: «البحر المحيط» للزركشي (519/5). 

(5) انظر: «الأصول من علم الأصول» لابن عثيمين (ص:11-19). 

(۷) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۱۹/ ۰۲۲۷ و«الأصول من علم الأصول» لابن عثيمين 
(ص:55-756). 








سؤال وجواب 
هل يُحكم بكفر منكر الإجماع؟ 
وللجواب عن هذا السؤال لابد من التفرقة بين من أنكر الإجماع القطعي» 
وبين من أنكر الإجماع الظني. 
فالأول: يُحكم بكفره؛ لأنه ینکر النصوص الظاهرة كإيجاب الزكاة والصلاة. 
ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى»'» الزركشي في 
(البحر المحيط)”". 
تنبيه: ومما ينبغي أن يعلم: أن الإجماع الظني على مراتب فليس على مرتبة 
واحدة فيما نقله الزرکشی(. 
وصدق يَرْلْهُ؛ فليس الإجماع الذي يتوارد العلماء على حكايته كالإجماع 
المسألة الخامسة 
الإجماع السكوتي 
وهذه المسألة من المسائل المهمة التى ينبغى ضبطها ضبطًا علميًا؛ لكثرة 
الشبهات والإشكالات التى ترد عليهاء وسيأتي بحث ذلك -إن شاء الله-. 
فالمراد بالإجماع السكوتي: أن ينطق طائفة من أهل العلم ويسكت الباقون. 
وبعضهم يقول: تتكلم طائفة من أهل العلم ويشتهر قولهم ولا يخالفهم 
)۱( انظر: «مجموع الفتاوی» لابن تيمية /١9(‏ ۳۷۰ 


(۲) انظر: «البحر المحیط» للزركشي (4۹1/1) وما بعدها. 
(۲) انظر: «البحر المحیط» للزركشي (۲/ ۳۸۹). 
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آخرون(. 
والعلماء مع الاجماع السكوتي على قولین: 
۱- منهم من یجعل الاجماع السكوتي خاصا بالصحابة. 
۲- ومنهم من یعممه للصحابة ومن بعدهم. 
قد ذکر القولین العلائي في (إجمال الاصابة في حجية قول الصحابة»۱. 


والقول بحجية الاجماع السكوتي هو الصحیح لا محالة". 
بل إن القول بعدم حجیته هو کالقول بأن الاجماع لیس حجة؛ لأنه لا يوجد 
إجماع إلا الإجماع السكوتي» فلا يوجد إجماع منطوق كما تقدم في کلام الجصاص) 


(۱) انظر تعريفات الإجماع السكوتي في: «الإحكام) للآمدي (۱/ ۰۲۵۲ و«إجمال الاصابة في أقوال 
الصحابة» للعلائي (ص:۰)۲۰ و«البحر المحیط» للزركشي (۰)4591/0 واشرح مختصر 
الروضة؟ للطوفي (۷۸/۳) وغیرهم. 

(۲) انظر: «إجمال الاصابة في آقوال الصحابة» للعلائي (ص:۲۰) وما بعدهاء وانظر «البحر 
المحیط» للزركشي (1/ 0۷-41۵ 8). 

(۳) وبه قال: آحمد بن حنبل» وجمهور الحنفية» والمالكية» والشافعية. وقال ابن برهان: والیه ذهب 
كافة العلماء. «إجمال الاصابة في آقوال الصحابة» للعلائي (ص:۲۰)» واالبحر المحیط» للزركشي 
)10۷/7( 

(5) وقال الجصاص أيضًا كما في «الفصول في الأصول» للجصاص (۲۸۲-۲۸۵/۳): «ثم لا يخلو 
من ينعقد به الإجماع: من أن يكون وجود إجماعه معتبراء بأن نعرف قول کل واحد منهم بعينه» 
أو أن يظهر القول من بعضهم» وينتشر في كافتهم من غير إظهار خلاف من الباقين عليهم» ولا 
نكير على القائلين به» وغير جائز أن تكون صحة الإجماع موقوفة على وجود القول في المسألة 
من كل واحد منهم بوفاق الآخرين؛ لأن ذلك لو كان شرط الاجماع لما صح إجماع أبداء إذ لا 
يمكن لأحد من الناس أن يحكي في شيء من الأشياء قول كل أحد من أهل عصر انعقد إجماعهم 
على شيء» إن شئت من الصدر الأول» وان شئت ممن بعدهم. 
فلما ثبت عندنا صحة إجماع الأمة بما قدمنا من الدلائل وامتنع وجود الإجماع بإثبات قول كل 
أحد من الصحابة والتابعين في مسألة» علمنا: أن هذا ليس بشرط». 
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ایراد ورده 
فإن قال قائل: اشتهر عند بعض أهل العلم: أن الشافعي خالف في حجية الإجماع 
السكوتي» حيث قال: «لا ينسب إلى ساكت قول»". فدل هذا على أن الشافعی 
يقال: قد خالف في نسبة هذا إلى الشافعي جمع من أهل العلم» وممن خالف 
في ذلك محقق المذهب الشافعی وإمامه أبو حامد الإسفرايبني» وأبو حامد الشيرازي» 
والنووي رهه فقد نصوا على أن الشافعي يرى الإجماع السكوتي حجة في القديم 
وفي الجدید. وذكروا أمثلة للشافعي یلته تدل على أن الاجماع السكوتي حجة(. 
بل ذکر ابن برهان: آن القول بحجية الإجماع السكوتي هو الذي عليه الآئمة. 
أما آئمة الإسلام فهم متواردون على أن الإجماع السكوتي حجة؛ وذلك أنهم 
لما قالوا الإجماع حجة» واحتجوا به عمليًا في مسائل كثيرة» فهم يرون بهذا أن 
والأظهر -والله أعلم- أن الإجماع السكوتي لا يختص بالصحابة» كما هو 
صنيع العلماء والمتوارد من صنيعهم» بل في الصحابة ومن بعدهم» كما سيأتي بیان 
هذا -إن شاء الله تعالى-. 
(۱) انظر: «روضة الناظر» لابن قدامة (۳۹۱/۱). 
(0 انظر نسبة هذا القول للشافعي في: «التبصرة في أصول الفقه» للشيرازي (ص: ۵۱۷ و«البرهان 
في أصول الفقه» لإمام الحرمين (۲۷۱/۱) وغيرهما. 


(۳) انظر: «البحر المحيط» للزركشي (501/7) نقلا عن «شرح الوسيط» للنووي. 
(5) انظر: «البحر المحيط» للزركشي (501//5). 
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بل إن الصحابة قد يختلفون على قولین» فينعقد الإجماع بعد ذلك» فيعمل 
العلماء بهذا الإجماع. 

وهذا مما يدل على أن الإجماع السكوتي ليس خاصًا بالصحابة. 

ومن أمثلة ذلك:أن الصحابة اختلفوا في الذي جامع -أي أولج- بلا إنزال؟ 
هل يجب عليه الغسل أم لا ؟ 

فيه قولان للصحابة(۱» لكن انعقد الإجماع بعد ذلك ونص عليه ابن المنذر( 
وابن عبد البر"» وغيرهم من أهل العلم» وسيأتي -إن شاء الله- ذكر أمثلة أخرى. 

فالمقصود أن الإجماع السكوتي ليس خاصًا بالصحابة» بل هو مطرد في أهل 
العلم. فإذا ذكر عالم مسألة واشتهر عنه» فإنه حجة. 

ويظهر لي -والله أعلم- أن تقييد الأمر بالاشتهار وعدم الاشتهار ليس عملي 
فمجرد أن يذكر عالمٌ قولا ولا يعرف عن غيره إنكار» فهو حجة؛ وذلك لأمرين: 

الأول: أنه لو كان منكرًا فلا بد أن يوجد في الأمة من ینکره» ولا يمكن أن الله 
ينقل لنا القول المرجوح دون الراجح» فقد ذكر ابن القيم في كتابه «إعلام الموقعین»(*): 
أن القول المرجوح خطأ من وجه» فلا ينقل مرجوح دون الراجح. 





(۱) انظرهما في: «الأوسط» لابن المنذر (۷/۲) وما بعدهاء و«التمهيد» لابن عبد البر (۱۰۰/۲۳) 

(۲) انظر: «الأوسط» (۲/ ۸۱ و«الإجماع» )۲١(‏ وكلاهما لابن المنذر. 

(۳) انظر: «التمهید» لابن عبد البر (۱۰۵/۲۳). 
لکنه قال: «علی هذا القول جمهور أهل الفتوی بالحجاز والعراق والشام ومصر والیه ذهب 
مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والليث بن سعد والأوزاعي والثوري وأحمد بن حنبل 
وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد والطبري». 

(5) انظر: «إعلام الموقعین» لابن القيم /٥(‏ 5594) (0737/5). 
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الثاني: آننا مأمورون باتباع سبيل المؤمنين» والذي يُعرف من سبيل المؤمنين 
في هذه المسألة هو قول هذا الرجل سواء كان صحابيًا أو تابعيًا أو من بعده» ولا 
يعرف عن غيره مخالفته» ونحن مأمورون باتباع سبيل المؤمنين» فإذن يجب اتباع 
هذا القول؛ لأنه سبيل المؤمنين في هذه المسألة فيما نعلم. 

إذن الإجماع السكوتي حجة على أي صورة كانت» وهذا هو الشائع عمليا 
عند العلماء» فقد تواردوا على قول ابن عباس الذي أخر جه مالك في «الموطا»: 
دمن ترك نسکا أو نسيه فليهرق دما وعملوا به؛ لأن ابن عباس قال به ولم 
يعارضه أحد من أهل العلم وفقهاء الإسلام المشهورین» بل احتجوا به» والأمثلة 


5 
عملًا 


على ذلك كثيرة. 
المسألة السادسة 
حتمية استناد الإجماع على نص 


لا بد آن يكون الإجماع مستندًا على نص» فلا يمكن للإجماع أن يكون حجة 
إلا أن يستند على نص» وما من إجماع إلا وهو مستند على نص» فمتى ما قيل 
بصحة هذا الإجماع -فقطعًا- هو مستند على نص» وثمة أدلة على هذا: 

الدليل الأول: قوله تعالى: « قن رع في کی فردوه ان وَألرمُولٍ © [النساء: 104 
فإذن عند التنازع نرده إلى الله وإلى الرسول» وعند الاتفاق نعمل به؛ لأنه مما دل 
عليه كلام الله وكلام رسوله و ذكر هذا ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوی»۲. 

الدليل الثاني: قوله تعالى: «ومن یاف الرسُولَ من بعد ما بي له الْهُدَئ وَسیم 
غَيْرَ سيل موی € [النساء: يي ل الو 
فإذن كل إجماع فهو مستند على نص. 


.)۲۰( انظر: «الموطأ - رواية يحيى الليثي» للإمام مالك (4۱۹/۱) رقم‎ )١( 
.)4١ /١9( انظر: «مجموع الفتاوی» لابن تيمية‎ )۲( 
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وجح ر 
2 
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الدلیل الثالث: أنه لم یخالف في ذلك إلا من شذ كما بين ذلك الامدي۱ 
فيكفي أن يعلم أن المخالف في ذلك ممن شذوا. 

الدليل الرابع: أن العلماء لما قالوا في مسألة بقول» فإما قالوه بالرأي المجرد 
أو برأي مستند إلى دليل» وقطعًا أنه الثاني» فلما كان الثاني فدل هذا على أن ما أجمعوا 
عليه فهو مستند على نص قطعًاء لكن لا يشترط أن يعرف هذا المستند» ولا يتوقف 
الاستدلال علیه بل يتم الاستدلال مباشرة بمجرد معرفة الإجماع في مسألة ما. 


سؤال وجواب 

هل يجب أن يوجد في الأمة من يعرف مستند الإجماع؟ 

لشيخ الإسلام كلامٌ يدل على هذاء وإن كان كلامه فيما وقفت عليه لیس 
صريحًاء فأصرح ما وقفت عليه في كتابه «الجواب الصحیح»» علمّا أن له کلام 
صريحًا في مسألة النسخ بالاجماع وأنه لا بد أن يعرف مستند الاجماع الذي 
ينسخ النص””. 

وقال ابن تيمية: وابن جرير وطائفة يقولون: لا ينعقد الإجماع إلا عن نص 
نقلوه عن الرسول مع قولهم بصحة القياس. ونحن لا نشترط أن يكونوا كلهم 
علموا النص» فنقلوه بالمعنى كما تنقل الأخبار» لكن استقرأنا موارد الإجماع 
فوجدناها كلها منصوصة» وكثير من العلماء لم يعلم النص وقد وافق الجماع 
كما أنه قد يحتج بقياس وفيها إجماع لم یعلمه» فيوافق الاجماع(*). 


.)51١/1١( انظر: «الإحكام» للآمدي‎ )١( 

(۲) انظر: «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح» لابن تيمية (۱/ .)٦۲-۳٠۱‏ 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۲۸/ ۱۱۲). 

(6) انظر: «مجموع الفتاوی» لابن تيمية .)١95/19(‏ 
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والمهم أنه إذا قیل: لا بد أن یکون في الامة من یعرف مستند الاجماع. فانه 


یقال: هذا لا ینفعنا عملیا؛ لأننا عملیا متى ما رأينا الاجماع احتججنا به» سواء 
علمنا المستند أو لم نعلم» وسواء علمنا في الامة من یعرف مستنده أم لا؛ وذلك 
أن الشريعة بینت أن الاجماع حجة ولم تشترط معرفة المستند. إذن كل دلیل يدل 


المسألة السابعة 
حجية الا جماغ قبل الخلاف وبعده 


والمراد من هذه المسألة: بیان أن الاجماع حجة سواءٌ انعقد الاجماع بعد 
لاف أو تفت خلاف بعد إجماع. 

فأما الاجماع الذی حدث بعده خلاف: فلا شك أنه حجة» والمخالفون 
يجب عليهم أن یرجعوا إلي الاجماع» ویدل لذلك کل دلیل يدل على أن الاجماع 
حجة فمن خالف الاجماع القديم -فقطعًا- أن خلافه خطأ؛ لأنه خالف الحق 
وهو ما آجمع عليه آهل العلم. 

وهذا له نظائر و آمثلق حتی قال ابن القیم یاه كما في (مختصر الصواعق»: 
لهذا مئتا مثال). 

أي: أنه قد حصل إجماع قديم ثم حصل خلاف وهذا من الفقه الدقيق الذي 
ينبغي لطالب العلم أن يدقق فیه فإنه يوجد مسائل غير قليلة يحكى فيها خلاف؛ 
وإذا دقق في الآمر تبين أن الخلاف بعد إجماع سابق» فلذا يرد الخلاف بالإجماع 
السابق. 
(۱) انظر: «مختصر الصواعق» لابن القيم (ص: ۲۷). 


بلفظ: «...وأبلغ من هذه حكاية الإجماع كثيرا على ما الإجماع القديم على خلافه» وهذا كثير 
جدا وإنما يعلمه أهل العلم ولو تتبعناه لزاد على مائتي موضع». 
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وكذلك ينعقد الإجماع بعد خلاف» بمعنى أن يكون في المسألة قولان ثم 
يجمع العلماء على أحد هذين القولين» وهذا الاجماع حجة» ويدل على أنه حجة 
كل دليل يدل على أن الاجماع حجة فلما أجمع العلماء على أحد القولين فقد 
كشف لنا إجماعهم الراجح من هذين القولين» وبيّن لنا أن القول الأول هو 
الصحيح دون القول الثاني(©. 

ومما آنبه إليه أن أبا يعلى في «العدة»( نسب للإمام أحمد رواية أنه لا يرى 
أن الإجماع بعد الخلاف حجة. 

لكن في هذه النسبة» وفيما اعتمد عليه نظر؛ لذلك لم يوافقه أبو الخطاب 
الحنبلی( -وهو تلميذ أبي یعلی- في أن يجعل هذا القول رواية عن الإمام أحمد. 
ومثله ابن قدامة في «روضة الناظر). 

وصنيع أهل السنة العملي: يدل على أنه حجة. فأهل السنة استدلوا بحرمة 
الخروج على السلطان بإجماع أهل العلم» مع أنه قد حصل خلاف بين التابعين» 
لكن انعقد الإجماع بعد ذلك. 

وثمة أمثلة لهذه السألة. منها: 

المثال الأول: مسألة الخروج على السلطان: 

كان في المسألة خلاف بين التابعين» ثم انعقد الإجماع بعد ذلك» قال ابن 
تيمية في «منهاج السنة»: استقر قول أهل السنة على عدم الخروج على السلطان(*). 
(۱) انظر في هذا: «المعتمد» لأبي الحسين (۳۸/۲)» و«الإحكام» للآمدي /١(‏ ۲۷۰ و«البحر 

المحيط» للزركشي (5/ ۰۵۰4 واشرح مختصر الروضة» للطوفي (۹۵/۳) وغيرهم. 

(۲) انظر: «العدة» لأبي يعلى (۱۱۰۵/4). 
(۳) انظر: «التمهيد في أصول الفقه» لأبي الخطاب (۲۹۸/۳). 


(5) انظر: «روضة الناظر» لابن قدامة (4۲۹-۲۸/۱). 
)٥(‏ انظر: «منهاج السنة» لابن تيمية (5/ 079). 
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س 
کے بط 
وحكى الإمام أحمد في «أصول السنة»(» وعلي بن المديني"» والرازيان 
في «رسالتهما في الاعتقاد»"» وابن أبي زيد القيرواني“ والمزني“ وجمع كبير من 
من آئمة السنة» حكوا ٍجماع أهل السنة على ذلك» بل نصوا على أن من خالف 
فهو مبتدع فهذا يدل على آنهم يرون أن المسألة إجماعية» ولو أنه حصل خلاف 
المثال الثاني: أن الصحابة اختلفوا في ربا الفضل: 
ذهب ابن عباس“ إلى أنه ليس من الرباء وتبعه بعض آصحابه» لكن انعقد 
الإجماع بعد ذلك97". 
المثال الثالث: لحوم الحمر الأهلية: فقد حصل خلاف بين الصحابة في حرمته( 
حرمتها(» ثم انعقد الإجماع على حرمتها“. 
المثال الرابع: وجوب الغسل لمن جامع بلا إنزال: وقد تقدم أن في المسألة 
خلاقًا ثم انعقد الإجماع. 


(۱) انظر: «أصول السنة» للإمام أحمد (ص:55). 

(۲) انظر: «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» لللالكائي (۱۸۹/۱) رقم (۳۱۸) في فصل اعتقاد علي 
ابن المديني. 

(۳) انظر: «شرح آصول اعتقاد آهل السنة» لللالكائي (۱۹۹/۱) رقم (۰)۳۲۱ و(۲۰۶/۱) رقم 
(۳۲۳) في فصل اعتقاد الرازیین. 

() انظر: «مقدمة رسالة القیروانی» (ص:1۱). ط دار العاصمة. 

(6) انظر: «شرح السنة» للمزني (ص:۸4). 

(1) انظر: «الأوسط» لابن المنذر (۱۸۱/۱۰). 

(۷) انظر الاجماع في: «الأوسط» لابن المنذر (۱۰/ ۱۸۰). 

(۸) انظر الخلاف في: «التمهید» لابن عبد البر (۱۰/ ۱۲۳ ونقله في «المغني» (40۹/۹) وأقره. 

(4) انظر الاجماع في: «الأوسط» لابن المنذر (۲/ 4۲۸ وفي «التمهید» لابن عبد البر (۱۲۳/۱۰). 
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والأمثلة على هذا ليست قليلةء والدليل على أنه حجة هو كل دليل يدل على 
أن الإجماع حجة؛ وذلك أن الإجماع يكشف القول الراجح من القول المرجوح. 

آما من خالف في ذلك من المتكلمين وبعض الأصوليين الذين تأثروا بالمتکلمین» 
لما قالوا: إن الأقوال لا تموت بقول قائلیها. فقولهم مرجوح؛ لما تقدم ذكره. 

المسألة الثامنة 
ضابط القول الشاذ 

كثيرٌ ا ما يقع ناظراك في كلام أهل العلم على قولهم: «إن هذا القول شاذا» فما 
ضابط ذلك القول الشاذ؟ 

فيقال وبالله -تعالى- التوفيق: ضابط القول الشاذ -والله أعلم- هو: القول 

فإذا انعقد الإجماع على مسألة ثم حدث قول. فإن هذا القول شاذ. وهذا الذي 
ذكرته مستفاد من صنيع ابن قدامة في اروضة الناظر». 

وقد حصل توسع عند كثير من أهل العلم في وصف قول بأنه شاذ» حتى إذا 
اشتهر في أهل البلد قول وخالفه آحد. قالوا: إن قوله شاذ بحجة أنه خالف آهل 
البلد أو الشائع والمنتشر. 

وهذا خطأء فقد یکون القول الذي اشتهر عند أهل البلد ليس عليه إلا المذهب 
الذي شاع عند آهل البلد» كأن يشيع عندهم المذهب الحنبلي فیتبنی هذا القول 
أصحاب آهل البلد؛ لأنهم حنابلة» وهذا القول من آفراد المذهب الحنبلي, فإذا 
خالفهم آحد لدلیل يراه متبعًا في ذلك الحنفية والمالكية والشافعیة» وصف قوله 


(۱) انظر: «روضة الناظر» لابن قدامة (۱/ ۰4۱۰ ولفظه: «والشذودذ يتحقق بالمخالفة بعد الوفاق». 
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بأنه شاذ» وهذا خطأء ولا ينبغي أن یتوسع في استعمال الشاذ» بل يجب أن یضبط 


بضابطه» وهو کل قول مخالف للإجماع. 
سوال وجواب 


قد يجري خلاف بين الصحابة والتابعین ثم ينعقد الاجماع على آحد الأقوال» 
فهل يتان بأن قول الصحابی الأول الذي خالف أو التابعی يعد شاذا؟ 
وجواب هذا أن يقال: إنه قبل انعقاد الاجماع كان الخلاف سائفا؛ لأن الاجماع 
لم ينعقد فلا يوصف بأنه شاذ» آما بعد انعقاد الإجماع فان قوله يوصف بالشذوذ؛ 
لأنه تبنى قولا مخالفا للاجماع وقد استعمل هذا ابن عبد البر في مسائل. 
المسألة التاسعة 
حجية إجماع أهل كل فن في ذنهم 


وهذا مما ذكره الرازي في «المحصول»7 وابن قدامة في «روضة الناظر»(۲ 
وشيخ الاسلام ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوی»۲ والزركشي في «البحر 
المحیط»7* وابن القيم كما في «مختصر الصواعق»* وغيرهم. 


وقال أبو حاتم في «المراسیل»: واتفاق أهل الحديث على شيء يكون حجة(©. 


.)۱۹۸ /٤( انظر: «المحصول» للرازي‎ )١( 

(۲) انظر: «روضة الناظر» لابن قدامة (۱/ ۳۹۳-۳۹۲). 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوی" لابن تيمية (۱۸/ ۰4۹ و۵۱)والمنهاج (۸/ ۰۱۸ ۱۹). 
(؟) انظر: «البحر المحیط» للزركشي (5/ 4۱۵). 

(5) انظر: «مختصر الصواعق» لابن القیم (ص: ۵1۳). 

(5) انظر: «المراسیل» لابن آبي حاتم (ص: ۱۹۲). 
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فإذا أجمع أهل الحديث على قول فهو حجة» وإذا أجمع أهل الفقه على قول 
فهو حجة» بل إذا أجمع أهل اللغة على قول فهو حجة عند أهل اللغة» فإذن إجماع 
أهل كل فن حجة. 

ومن الإجماعات في اللغة: أن الأزهري حكى إجماع أهل اللغة على أن الإيمان 
لغة التصدیق(۱ والمراد في اللغة لا في الشرع. 

وهلا حجدة؛ لأن إجماع أهل كل فن حجة» ومن خالف فهو محجوج بهذا 
الا جماع. 


وأما في الشرع فهو: قول وعمل» واعتقادٌ يزيد بالطاعة وینقص بالمعصیة(. 








ايراد ودره 
فان قیل: تقدم أن الاجماع حجة في الشرع؛ لأن الشرع محفوظ» فکیف يطرد 


هذا في اللغة؟ 


يقال: لآن اللغة وسيلة لفهم الشرع؛ لذا ذكر المعلمي تتثه: أن اللغة محفوظة 
بحفظ القرآن قال سبحانه: 8 إِنَا خن برلا الک ول لم لظو [الحجر: 14 قال: 
ومن ذلك أن لغة العرب محفوظة؛ لآن مها يفهم القرآن(۳. 


.)77827/١6( انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري‎ )١( 
بلفظ: «واتفق أهل العلم من اللغويين وغيرهم أن (الإيمان) معناه: التصديق».‎ 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (۳/ ۱۵۱): «ومن أصول أهل السنة أن الدين 
والإيمان قول وعمل: قول القلب واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح وأن الإيمان يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية ۷. 
وقال -ناقلا كلام ابن عبد البر مقرًا له- (۳۳۰/۷): «أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان 
قول وعمل ولا عمل إلا بنية والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والطاعات كلها 
عندهم إيمان...2. 

(۳) انظر: «التنكيل» للمعلمي اليماني (۱/ ۶ ۲۳). 
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مسألة 
لا يعتد بقول المتكلمين سواء في الفقه» أو في صول الفقه» وفي العقيدة من 
باب أولى؛ لأن المتكلمين ليسوا أهل علم. 
قال ابن عبد البر: «أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار: أن أهل الكلام 
آهل بدع وزيغ» ولا يعدون عند الجميع في طبقات الفقهاء وإنما العلماء آهل الاثر 
والتفقه فيه» ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم»). 
فإذا خالف المتكلمون في مسألة» فإنه لا يحتج بخلافهم» وقد بين هذا الإمام 
فإذن» إذا حصل إجماع لاهل السنة في مسألة عقديق فإنه لا يحتج بمخالفة 
المتکلمین أما إذا كان المتكلم فقيها فيعتد بقوله في الفقه؛ لأنه فقيه لا لأنه متکلم 
لكن عملیّا لو أن هذا الرجل خالف في مسألة وانفرد بهاء فان قوله محدث؛ لأن 
المسألة العاشرة 
شرطية انقراض العصر في الإجماع 
ثمة طائفة اشترطوا لصحة الإجماع أن ينقرض العصر. فلو أن العلماء في عصر 
الصحابة أجمعوا على قول» فإن هذا الإجماع لا يعتد به حتى ينتهي هذا العصر 
وينقرض مجتهدوه فإذا انقرض مجتهدوه ولم يرجع آحد منهم عن قوله فان 
الاجماع یکون صحيحًاء لکن لو اجتمعوا على قول ثم آحد الصحابة المتأخرين 


(۱) انظر: «جامع بیان العلم وفضله» لابن عبد البر(۲/ ۹6۲). 
(۲) كما في: «مختصر الصواعق» لابن القیم (ص: 1۳ 9). 
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وفاة كأنس أو جابر رجعواء فإن هذا الإجماع لا يعتد به. 

وهذا القول من جهة الدليل مرجوح ولا يعول عليه؛ لآن الأدلة واضحة في 
حجية الاجماع ولم تشترط انقراض العصرء وتقدم ذكر الأدلة» فمتى ما تحقق 
الإجماع -ولو لحظةت صار حجة؛ لعموم الأدلة. 

ويؤيد ذلك أنهم إذا اجتمعوا -ولو لحظة-. فان من بينهم الفرقة الناجية» 
وقول الفرقة الناجية حق على ما تقدم تقريره. 

إذن» اشتراط انقراض العصر لا دليل علیه» بل الآدلة على خلافه» وما استدل 
به القائلون باشتراط انقرض العصر فمردود عليهم» وإليك بیان بعضه: 

۱- نسب ذلك آبو يعلى“ إلى الامام أحمدء وبناه على ما رواه البيهقي 
وغیره أن علي بن أبي طالب خف رجع عن قوله بحرمة بیع آمهات الأولاد. وقال 
عبيدة السلماني التابعي المعروف: «إن رأيك مع رأي عمر أحب إلي من رأيك 
وحدك)20". 

فوجه الدلالة: أنه صح لعلي أن يخالف الاجماع. فإنه لما اتفق ق قوله وقول 
عمر صارت المسألة إجماعًاء فصح له أن يخالف ذلك؛ لأن عليًا يرى أن الإجماع 


(۱) انظر في هذا: «المعتمد» لأبي الحسين (4۱/۲) وما بعدهاء و(۲/ ۷۰ و«العدة في أصول الفقه) 
لأبي يعلى (5/ ۱۰۹۵) وما بعدهاء و«التمهيد في أصول الفقه» لأبي الخطاب (757/7) وما بعدهاء 
و«الإحكام» للآمدي »)551-15557/١(‏ و«المحصول» للرازي (4/ ۰۱6۷ و«البحر المحیط» 
للزركشي (578/57) وغيرها. 

(۲) انظر: «العدة في أصول الفقه» لأبي يعلى (5/ ۱۰۹۵). 

(۳) آخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۰)۱۳۲۲ وابن أبي شيبة في «المصنف» (5/ ) والبيهقي 
في «السنن الکبری» (۳4۳/۱۰ و4۳۸ وابن عبد البر في «بيان جامع العلم وفضله» )١515(‏ 
وغيرهم» وصححه الالباني في «السلسلة الصحیحة» (۵/ 4۱). 
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لا يكون حجة إلا بعد انقراض العصر والعصر لم ينقرض؛ لأن عليًا لم يمت. 

والاعتماد على مثل هذا فيه نظر كبير» لذا لم يوافق أبا يعلى على هذا أبو الخطاب 
في «التمهید»(۱)؛ وذلك أن اجتماع عمر وعلي ليس جماعا بل هو اجتماع اثنين. 

والمراد بالإجماع: أن يجمع العلماء بأن ينطق جماعة ولا يخالفهم الاخرون؛ 
آما أن يتفق علي وعمر على قول ثم يرجع أحدهما فليس هذا إجماعا. 

ومن جهة أخرى: ذكر أبو الخطاب) وغيره: أن كلام عمر مع علي كان من 
باب المشورة. 

فالمقصود: أن قول عمر وعلي ليس إجماعاء والإجماع الذي يبحث هو اتفاق 
مجتهدي الأمةء أما أن يقول اثنان قولا ثم يرجع أحدهما عن قوله فان هذا لا يعد 
إجماعًا؛ لذا نسبته إلى أحمد فيه نظر. 

بل أول من قرر هذا الشرط صريحًاء هو القاضي أبو علي الجبائي المعتزلي 
كما في «المعتمدا"» وتبناه كذلك أبو الحسين البصري المعتزلي صاحب «المعتمد)؛ 
ولم ينسب العلائي”؟ هذا القول إلا لأبي علي الجبائي المعتزلي» فدل هذا على أنهما 
لا يريان أنه قد قال هذا القول مثل الإمام آحمد» ولا سيما أن النسبة إلى أحمد 
باستنباط أبي يعلى فيه نظر كما تقدم تقريره. 

فالمهم أن يعلم أن هذا القول ليس عليه الاولون وإنما تبناه طائفة من 
المعتزلة» ثم تبناه بعض المتأخرین من الأصوليين. 
(۲) انظر: «التمهيد في أصول الفقه» لأبي الخطاب (۳/ ١٠)»ء‏ بلفظ: «وأما خبر علي» فالصحيح منه 

أنه قال: كان رأيي ورأي أمير المؤمنين عمر...». 


(۳) انظر: «المعتمد» لأبى الحسين (۲/ .)7١‏ 


(:) انظر: «إجمال الإصابة في أقوال الصحابة» للعلائي (ص:۲۰۱). 
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۲- استدلوا بما أخرجه البخاري ومسلم عن أنس بن مالكِ: «أنَّ ال لله 
2 2 - ۳ ار لحيل 20 في 5۹ 1 4 رز سم 
تي برجُل قد شرت | > لخمن فجَلده بخریدتین نحو أربَعِينَ'. قال: وفعله أبو ب ر“ 
فلا كان عكر استشار الاس فقال عبد ال حكن أحف الخدود تمان :قمر به 
عَمر»(). 
بكر وشيء من خلافة عمرء فاعتبر هذا إجماعًاء ثم خالف عمرء وعلة ذلك عدم 
انقراض العصر. 

وقد آجاب ابن القیم ۳ على هذا: أنه من باب التعزیر الذي یختلف بالنظر إلى 
المصالح باختلاف الزمان والمکان فعمر رأى أن يشدد في شرب الخمر لانتشاره» 
فهذا من باب التعزیر ولا علاقة له بصحة مخالفة الاجماع إذا لم ینقرض العصر. 

إذا تبين هذا فلتعلم أنَّ القول باشتراط انقراض العصر لیس صحيحًا؛ لما يلي: 

أولا: أول من عرف عنهم هذا الشرط هم المتکلمون. 

ثانیّا: مخالفة هذا الشرط للدلیل. 

ثالثا: ما اعتمدوا عليه لا دلالة فيه كما تقدم. 

رابعًا - وآخیرّا-: القول باشتراط انقراض العصر إذا دقق فيه فإنه غير منضبط 
كما أشار لهذا الروياني”" فيما نقله عنه الزركشي في «البحر المحيط)» فقد ذكر 
كلامًا مفاده: أنه ليس منضبطًا. ثم أراد أن يذكر له ضابطًا وفيه إشكال؛ لأنه إن أرجع 
إلى زمن معين فإن المجتهدين قد يبقون بعد هذا الزمن فيوجد مجتهدون جدد. 
(۱) أخرجه البخاري (1۷۷۳)» ومسلم (۱۷۰/ ۳۵) -واللفظ له-. 
(۲) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (5/ 5 5). 


(۳) انظر: «بحر المذهب» للروياني (۱۳۱-۱۳۰/۱۱). 
() انظر: «البحر المحیط» للزركشي (5/ .)8٩۱- 4٩۰‏ 
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ففي عصر الصحابة نشا مجتهدون جدد من التابعين كسعيد بن المسيب» فإذن 
يلزم على هذا أن ينتظر حتى ينتهي عصر سعيدء وقد يخرج مجتهدون آخرون 
فینتظرون» وهكذا... إلخ. 
وإن قيل: إن المراد أن يموت جميع المجتهدين في عصر الصحابة؟ 
قلنا: هذا إن تَصوَّرٌ في عصر الصحابة» فصعب تصوره فيمن بعدهم» من 
الناحية الواقعية العملية» بل مقتضاه رد كثير من الاجماعات؛ لانه يصح أن يقول 
قائلهم: هل أثبتم انقراض العصر حتى يُحتج بهذا الإجماع؟ 
ويكفي في ضعف هذا الشرط أمران: 
الأول: أنه لا دليل عليه وأن أول من قال به هم المعتزلة كما تقدم بيانه. 
الثاني: أن الدليل على خلافه. 
المسألة الحادية عشرة 
لا يجوزفي الشريعة إحداث قول جدید!) 
إذا اختلف العلماء على قولين» فلا يصح لأحد أن يحدث قولا ثالثا جدیدّ 
وإذا اختلفت الأمة على أربعة أقوال» فلا يصح لأحد أن يحدث قولا خامسّاء وإذا 
لم يكن للأمة إلا قول واحدء فلا يصح لأحد أن يحدث قولا ثانياه ومن فعل ذلك 
فقد خالف الإجماع من جهة أن الآمة لما اختلفت على قولين أجمعت أن الحق في 
أحد هذين القولين» ومن جهة أخرى فقد وقع في الاحداث والإحداث منهي عنه 
(۱) انظر في هذا: «لمعتمده لأبي الحسین (46/۲) وما بعدهاء و(۲/ 0۷۰ و«العدة في أصول الفقه» 
لأبي يعلى (۶/ ۱۱۱۵-۱۱۱۳ و«التمهيد في أصول الفقه» لأبي الخطاب (۳/ ۳۱۰ -۰)۳۱4 


و«الاحکام» للآمدي (۰)۲۷۲-۲۲۸/۱ و«المحصول» للرازي (4/ ۰۱۳۰-۱۲۷ ولالبحر 
المحیط» للزرکشی (۵۱۱/۲) وما بعدها وغیرها. 
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۳ ۷ 


واستدل بن تيمية يدنه(" على منع الاحداث بعموم حدیث عائشة مضا 
قالت: قال رسول الله عّ: ١مَنْ‏ أَحْدَتٌ في مرت ذا ما یس فيه فهو رَد»(. 

ومن ذلك إذا اختلف الصحابة على قولین» فلا يجوز أن بحدث قول ثالث» 
فقد سئل الامام آحمد عن رجل یقول: إذا اختلف الصحابة على قولین فنخرج 
عن قولیهم. قال: هذا قول خبیث. هذا قول أهل البدع"؛ فإذن لا يجوز إحداث 
قول جدید. وهذا الذي عليه العلماء الأولون» ونسب إلى بعض الحنفیة*) جوازه. 
وفي النسبة نظرء وانما الذين يرون جواز إحداث قول جدید هم الظاهریة*؟ کداود 
الظاهري ومن بعده؛ لذا صار مذهبه مذهبًا مبتدعاء ولاجله قال شيخ الاسلام ابن 
تيمية في المجلد الخامس من «منهاج السنة»: وکل قول تفردت به الظاهرية فهو 
خطا. وقد آشار للمعنی» وهو آنهم متأخرون. 

ووضح هذا آکثر: ابن رجب في «فتح الباري»( وبين أن الظاهرية يرون جواز 
إحداث قول جدید» فهم بذلك خالفوا السلف السابقین» وآشار لهذا أيضًا في 
«فضل علم السلف على الخلف»(. 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» لابن تيمية (۱/ ۰۳۳۶ و(۱۱/ ۰1۱۳ و(۱۸۹-۱۸۸/۲۲). 

(۲) آخرجه البخاري (۲1۹۷)؛ ومسلم (۱۷۱۸). 

(۳) انظر: «المسودة» (ص ۳۱۵) و«العدة» لأبى یعلی ( 5 / ١٠١59‏ ). 

(5) كما في: «الاحکام» للآمدي 1۸/1( واالبحر المحیط» للزركشي (۵۱۸-۵۱۷/0) 
وغيرهما. 

() كما في: «المعتمد» لاني الحسين (5؟/ )۰ و(۰)۷۰/۲ و«الإحكام) للآمدي ,)558/١١(‏ 
و«المحصول» للرازي (4/ ۰)۱۲۷ و«البحر المحيط» للزركشي (۵۱۸/۲) وغيرهم. 

() انظر: «منهاج السنة» لابن تيمية (۱۷۸/۵). 

(۷) انظر: «فتح الباري» لابن رجب (/ ۲ ۲). 

(۸) انظر: «فضل علم السلف على الخلف» لابن رجب (ص:1۷). 
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فمذهب الظاهرية مبتدع في الفقه وفي العقيدة» لأن عند داود الظاهري أخطاء 
عقدية» والسلف قد شددوا على داود في مذهبه الفقهي ومذهبه العقدي» كما يعرف 
هذا بالرجوع إلى ترجمة داود لابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»» والترجمة 
ساقطة من كتاب «الجرح والتعدیل» المطبوع لكنها موجوده في «لسان الميزان» 
للحافظ ابن حجر( 

والذي يهمنا فيما نحن بصدده هو مذهبه الفقهي. 

وسبب ضلاله في الفقه يرجع إلى أمورء ذكر ابن القيم أربعة منها(" وزاد 
ابن رجب خامسّاء وهو جواز إحداث قول جدید. فهم يخالفون ما عليه السلف 
الأولون» ثم ذكر ابن رجب: أنه من الخطأ أن يقال: إن مذهب الظاهرية هو 
مذهب أهل الحديث كما شاع وانت نتشر في هذه العصور المتأخرة. 

ومما ذکر الشاطبي في موضعین من (الاعتصام): أن العلماء لا زالوا على 
تبدیع الظاهریة). 

وممن بدعهم أيضًا ابن العربي المالكي* وغیرهم من آهل العلم. 

وقد ان شتهر عن المالكية المغاربة الشدة على الظاهرية؛ لأن ابن حزم كان من 
أهل المغرب» وهو الذي آشهر هذا المذهب وآذاعه» مما آدی إلى اشتداد مواجهة 
المالكية ومعارضتهم له. 


.)575-575 /۲( انظر: «لسان الميزان» لابن حجر‎ )١( 

(۲) انظر: «إعلام الموقعین» لابن القيم (۱۰۷-۹۸/۳). 

(۲) انظر: «فضل علم السلف على الخلف» لابن رجب (ص 57) 

(6) انظر: «الاعتصام» للشاطبي (۲/ 45۷ و(۱۹۸/۳). 

(5) انظر: «سير آعلام النبلاء» للذهبي (۱۹۰-۱۸۸/۱۸) حيث اشتد ابن العربي على الظاهرية 
وابن حزم» وتعقبه الذهبي في ذلك. 
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مسألة 
التلفيق بين الأقوال 


ومع العلفیق: أن یخلت العلماه علی قولین ویلفق قول الف لأ يعارضى 
القولین من كل وجه بل یوافق كل واحد منهما من وجه. آما إذا عارض القولین 
من كل وجه فانه مردود» وهو من إحداث قول جدید. 

وقد ذهب إلى جواز التلفیق جمع من آهل العلم المتأخرين» وآکثرهم من 
المتکلمین کالرازي» والآمدي”"» والطوفي”"» وابن بدران في «حاشیته على 
روضة الناظر»* ونسب الزرکشی( هذا إلى الشافعي» لکن النسبة فیها نظر ولا 
تصح» وإنما اشتهر بهذا المتکلمون وبعض المتأخرين من هل الفقه. 

ویشترط في التلفیق أن لا یصادم الأقوال السابقة كلها من كل وجه بل يأخذ 
من كل قول شیتا» آما لو صادمها لم یصح. 

ومن آمثلة المصادمة التي لا یصلح فیها التلفیق: ما ذکره ابن بدران في «حاشیته 
على روضة الناظر»» وهو أن العلماء اختلفوا على قولین في قود الأب في ولده: 

أ- منهم من قال -وهم الجمهور- أن الأب لا يقاد بولده. 

ب- وذهب مالك إلى أنه يقاد به إذا كان متعمذا قد تعمد قتله فانه يقاد فيه 


(۱) انظر: «المحصول» للرازي .)۱۲۸/٤(‏ 

(۲) انظر: «الإحكام» للآمدي (519/1). 

(۲) انظر: «شرح مختصر الروضة» للطوني (۲/ 417 -45). 
(6) انظر: «حاشیته ابن بدران على روضة الناظر» (۳۱۲/۱). 
)٥(‏ انظر: «البحر المحیط» للزركشي (۵۱۹-5۱۸/1). 

() انظر: «حاشیته ابن بدران على روضة الناظر» (۳۱۲/۱). 
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فلو قال آحد بقول ثالث وهو آنه: يقاد الأب مطلقًا. لكان قوله مخالفا للقولین 
السابقين» فهو مخالف للجمهور؛ لأن الجمهور لا يرون أنه يقاد» ويخالف قول مالك؛ 
لأن مالك لا یری غير المتعمد يقاد» فمثل هذا لا يسمى تلفيقًا. 
ومن أمثلة التلفيق ١‏ لصحيح: 
المثال الأول: اختلف العلماء في تحديد وقت المسح على الخفين على قولين 
هما: 
القول الأول: ذهب مالك في أحد قوليه إلى أنه لا يحدد بوقت سواء كان بسفر 
أو حضر(۱) وهذا القول ست إلى رة واخرین( ۳ 
والقول الثانی: قول الجمهور”" أن المسافر يحدد بثلاثة أيام» وأن المقیم بیوم 
فلو قال قائل: يحدد للمسافر بثلاثة أيام» وللمقیم بیوم وليلة إلا ذا كان في 
سفر مضطر وقد جد به المسی فإنه لا يحدد. 
فمثل هذا قول ملفق وافق الجمهور إلا في حال اضطرار ووافق القول الذين 
لا یقولون بالتحدید في حال الاختیار. 
المثال الثاني: أن الصحابة -رضي الله عنهم وأرضاهم- اختلفوا على قولین 
في استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة(: 
(۱) انظر: «الأوسط» لابن المنذر (۲/ ۰۸۲ و«التمهید» لابن عبد البر (۱۵۲-۱6۱/۱۱). 
(۲) انظر: «الأوسط» لابن المنذر (۲/ ۸۷). 
(۲) انظر: «التمهید» لابن عبد البر (۱۱/ ۱5۲ و«المغني» لابن قدامه (۲۰۹/۱). 
(4) آخرجه مسلم (۲۷۲). 


(۵) انظر الأقوال في: «المجموع» (۰)۸۱/۲ واشرح مسلم» (۳/ ۰۱۵ واشرح آبی داود» (ص: 
5 لائتهم للنووي و«المغني» (۲۰۹/۱) وغیرها. 
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القول الأول: أن القبلة لا تستقبل ولا تستدبر عند قضاء الحاجة لا في البنيان 
ولا في الصحراء» وهذا قول أبي أيوب الأنصاري أخرجه البخاري ومسلم). 

القول الثاني: أن القبلة تستقبل وتستدبر لكن في البنيان دون الفضاء أو الصحراء 
وهذا قول ابن عمر رواه الدار قطني وجماعة. 

فلو قال قائل: إنها تستدبر لكن لا تستقبل. لصار قوله قولا ملفقًا بالنظر إلى 
أقوال الصحابة لا أقوال هل العلم؛ لأنه حصل خلاف بين أهل العلم بعد ذلك. 

المثال الثالث: أن الصحابة اختلفوا على قولين في صلاة الرواتب في السفر: 

القول الأول: أن صلاة الرواتب في السفر تصلى مطلقّاه وهذا قول جمهور 
الصحابة كجابر خشف » وعزاه الحسن البصري إلى الصحابة9». 

والقول الثاني: أا لا تصلى» وهذا قول ابن عمر خشته» وفي رواية لابن عمر 
آنا تصلى رواتب الليل دون رواتب النهار فإنها لا تصلی أي للمسافر(“ 

فهذان قولان معروفان للصحابة. 

فلو قال قائل: إن المسافر لا يصلي شيئًا من الرواتب إلا ركعتي الفجر. لكان 
قوله ملفقا وميحدثًا بالتسبة إلى أقوال الصحابة عع 

فائدة: جمهور أهل العلم من أصحاب المذاهب الأربعة على أن المسافر يصلي 
الرواتب ليلا ونهارّاء هذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة» لكن 
خالف بعض الحنفية والحنابلة المتأخرين. 


(۱) أخرجه البخاري (۳۹4) ومسلم (555). 

(۲) أخرجه الدارقطني (۱/ 47) رقم »)١11(‏ وقال عقبه: هذا صحيح كلهم ثقات. 
(۳) انظر: «اللأوسط» لابن المنذر (۲۸/۵). 

() انظر: «اللأوسط» لابن المنذر (۲۸/۵). و(۵/ ۲۵۰). 

(۵) انظر: «اللأوسط» لابن المنذر (۵/ 517 58-57 75). 
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أما القول المشهور عند المذاهب الأربعة: أن المسافر يصلي الرواتب ليلا 
ونهارًا/". 

فالمقصود: أن من استثنی راتبة الفجره فإن قوله قول ملفق. 

وما جاء عن ابن عمر من استثناء راتبة الفجر فإنه لا يصح سناده(. 

ولم يصح حديث أن النبي و كان یداوم في السفر على ركعتي الفجر والوتر. 

والذي عليه العلماء والفقهاء الأولون: أن التلفيق لا يصح» وانما عرف بهذا 
المتکلمون والمتأخرون كما تقدم ذكره» ويردون على التلفيق بما يلي: 

الرد الأول: أنه إنما عرف به المتأخرون من المتكلمين وغيرهم. 

الرد الثاني: أنه لما اختلف الصحابة أو من بعدهم على قولين» فالطائفة المنصورة 
على أحد هذين القولين» وهي قد تبنت الحق كله» فعلى هذا التلفيق ترك لبعض الحق. 

الرد الثالث: أن الذي لفق خرج بقول مرجوح قطعًا؛ لانه أخذ من هذا جزءًا 
وأخذ من هذا جزءًاء فلابد أنه أخذ من القول المرجوح جزءًا وکون قولا مجموعًا 
من قولين مرجوحين دون القول الثالث الراجح. 

الرد الرابع: أن كل دليل في النهي عن الإحداث هو رد على القول بالتلفيق. 

وأخيرًا: رأيت بعض آهل العلم ينسب إلى بعض العلماء القول بالتلفيق بناءً 
على أن فعله يدل على ذلك في مسائل» كما نسبوا هذا القول لشيخ الإسلام ابن 
تيمية» ولم أقف على شيء في كتبه يدل على أنه يرى القول الملفق» ولم أر شيئًا 
من كلام تلميذه ابن القيم يدل على أن ابن القيم نفسه أو أن شيخه يرى التلفيق بين 


۰)۲۱۱/۱( انظر ذلك في: «بدائع الصنائع» للكاساني (۱/ ۹۳ و«تبيين الحقائق» للزيلعي‎ )١( 
.)۳۲۲ /۲( و«المجموع» للنووي (5/ 4۰۱-۰۰ و«الإنصاف» للمرداوي‎ 
آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۱/ ۳۲) والأثر ضعیف لمخالفة رواية الأكثرين عنه.‎ )۲( 
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الأقوال» ولم آر أحدًا ممن تكلم عن القول الملفق فيما مضى ينسب هذا إلى ابن 
تيمية نقلا عن قوله» وإنما عمدة من ينسب هذا لشيخ الاسلام من بعض المعاصرين 
أن ابن تيمية قرر أقوالا ملفقة. 
فيقال: إن هناك فرقًا بين تأصيل العالم و تنزيله هذا التأصيل على الأمثلة والوقائع. 
فقد يخطئ العالم و يحدث قولا جديدًاء فلا يدل هذا على أنه یری إحداث 
قول جديد. 





بل قد يحتج بحديث ضعيف قد بين ضعفه في موضع آخرء فذهل عن هذا 
فاحتج به» فهل يقال: إنه يرى جواز الاستدلال بالأحاديث الضعيفة في الأحكام؟! 
كلاء لذا قال عطاء فيما روى ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله): 
وأضعف العلم -أيضا- علم النظر أن يقول الرجل: رأيت فلانًا يفعل كذا. ولعله 


قد فعله ساهيًا(©. 
لذا لا يعتمد على تنزيل العالم فقد يخطئ في التنزيل وفي العمل» وإنما العمدة 
علی تأصیله. 
المسألة الثانية عشرة 
طريقة معرفة الإجماع 


يعرف الاجماع إذا حكاه عالم ذو استقراء» فإذا حكى عالم ذو استقراء إجماعاء 
فالأصل صحة إجماعه إلا إذا تبين خرمه والأمر سهل في هذا. 

لذا حكى ابن المنذر - وار بن المنذر صاحب منزلة عالية في الاستقراء ومعرفة 
الأقوال -» وأولى من ابن المنذر محمد بن نصر الخزاعي وأولى منه الإمام أحمد 


.)١55/( انظر: «جامع بیان العلم وفضله» لابن عبد البر‎ )١( 
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والشافعي وإسحاق ابن راهويه» إذا حكى أحد هؤلاء الائمة أو غيرهم إجماعًا فان 
الأصل صحة الإجماع إلا إذا تبين أنه مخروم. فإذا تبين أنه مخروم فيسقط الإجماع» 
كما أنه إذا احتج أحد هؤلاء العلماء أو غيرهم بحديث من سنة النبي ی فالأصل 
أن الحديث صحيح» لكن لو تبين أنه ضعيف فإنه يرد» لكن الأصل أنه صحیح؛ 
كما إذا صرح أحد هؤلاء العلماء بصحة حديث -وهذا أولى من الاحتجاج- 
فالأصل صحته لكن لو تبين أنه ضعيف فينتقل من هذا الأصل لما ظهر للناظر 
والمجتهد. ومثل هذا إذا حكى إجماعا فالأصل أن الإجماع صحيح» لكن لو تبين 
أن الإجماع مخروم فيسقط الإجماع ويسقط الاستدلال به. 

إلا أنه لا ينبغي أن يتعجل في زعم خرم الاجماع فقد يكون الاجماع سابقًا 
والخلاف حادنّاء فقد يحكي النووي إجماعًا وهو يريد إجماع الصحابة والتابعين 
وخالف أناس في القرن الرابع» فينبغي أن یتأمل في مثل هذا فقد يكون الذي خالف 
محجوجًا بالإجماع السابق» فلا يصح أن يتعجل لكن إذا قدر أنه ثبت خرم الإجماع 
فيسقط الإجماعء ولابد أن يضع الناظر أمام عينيه عند بحث مثل هذا أن لا يكون 
الإجماع سابقًا ثم حدث خلاف بعد وفي المقابل أن لا يكون في المسألة خلاف ثم 
انعقد الإجماع بعد كالتكبير أربعًا على الجنائز» فقد حكى ابن عبد البر۱) والتووي 


.)۳۳ 5 /5( انظر: «التمهید» لابن عبد البر‎ )١( 
حيث قال: «اختلف السلف في عدد التكبير على الجنازة ثم اتفقوا على أربع تكبيرات وما خالف‎ 
ذلك شذوذ يشبه البدعة والحدث».‎ 

(۲) انظر: «المجموع» للنووي (5/ ۲۳۰). 
حيث قال: «التكبيرات الأربع أركان لا تصح هذه الصلاة إلا بهن وهذا مجمع عليه وقد كان 
لبعض الصحابة وغيرهم خلاف في أن التكبير المشروع خمس أم أربع أم غير ذلك ثم انقرض ذلك 
الخلاف وأجمعت الأمة الآن على أنه أربع تكبيرات بلا زيادة ولا نقص». 
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فيه 
إجماعًا وذكروا أن أقوال أهل العلم بعد ذلك استقرت على أنه لا يزاد في الجنازة 
على أربع وقد كان بين الصحابة خلاف في هذا. 

فالمقصود أنه يتأمل في آمثال هذه المسائل ولا يتعجلء لكن لو تبين للناظر أن 
الإجماع مخروم فإنه يقال بخرمه وني المقابل لا يتعجلء فإن الأصل فيما يحكيه 
عالم ذو استقراء -كما تقدم ذكرهم كالنووي أو ابن قدامة أو غيرهم- صحة الاجماع 
وبرهان هذا البحث والنظرء فإنه عند البحث غالبًا يتتضح صحة قولهم. 

لكن بعضهم يخرم الإجماع بمخالفة ابن حزم الظاهري أو مخالفة داود 
الظاهري» وهذا خطأ كما سيأتي التمثيل على هذا -إن شاء الله تعالی-» حتى رأيت 
أحدهم كتب بحنًا وقال: قد ذكر في المسألة إجماعًا لفلان وفلان إلا أن هذا 
الإجماع لا يصح؛ لآن ابن حزم خالفه. 

وهذا عجیب. كيف يعول على ابن حزم في نقض إجماع سابق وابن حزم 
محجوج بالإجماع؟! ومثل هذا ينبغي التنبه إليه'"©. 

ومما يحسن التنبيه إليه أن ثمة علماء يحكون إجماعًا ويريدون الأكثر ولا يعتدون 
بمخالفة القلة» ومن هؤلاء: 

-١‏ ابن جرير الطبري يخلثه: فقد اشتهر عند أهل العلم أن ابن جرير الطبري 
إذا حكى إجماعًا فإنه لا يعتد بمخالفة القلة كالواحد والاثنين وغيرهم» فمثل هذا 
لا يعتد بإجماعه إذا لم يحك الإجماع إلا هو 


)١(‏ قال ابن رجب في «فتح الباري» (4/ ۲۲): «فإن شذ أحد من أهل الظاهر جريًا على عادتهم» 
ولم يبال بخرق إجماع المسلمین» كان محجوباً بالإجماع قبله». 
وقال في (۱۰۵/۲): «خالف فيه شذوذ من متأخري الظاهرية لا يعبأ بخلافهم الإجماع القدیم». 
(۲) انظر: «الإحكام» للآمدي (۲۳۹/۱). واشرح مختصر الروضة» للطوني (۳/ ۵۳). 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في «الرد على السبكي في مسألة تعلیق الطلاق» لابن تيمية (۱/ ۵۹۷): 
«وآما ابن جرير الطبري فالإجماع عنده قول الجمهور؛ فلا يحتج بنقله» باختصار. 
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۲- وابن عبد البر كناه: أحيانًا يحكي الإجماع ويريد الجمهور۱» وأحيانًا يحكي 
الإجماع ويريد الإجماع الحقيقي !"2 وهذا يعرف بالسابق واللاحق من كلامه. 
فإنه إذا قال أجمع العلماء على ذلك ومن خالف فقد شذ كعطاء أو غيره فهو يريد 
بهذا الاجماع» وأحيانًا يريد بالإجماع أي إجماع الأكثر. 

فإذن» يُنظر في الإجماع الذي يحكيه ابن عبد الب فتارة يحكي الإجماع بمعناه 
المعروف. وتارة يحكيه ويريد به الجمهور. 

أما الإمام ابن المنذر فقد عول عليه المتأخرون في حكاية الاجماع والخلاف» 
كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ف (مجموع الفتاوی»(۳. 

فمن الخطأ أن يقال: إن ابن المنذر إذا حكى إجماعًا أراد الأکثر» وذلك أنه 
يقول: أجمع العلماء إلا فلانًا؟»» فلما خالف الواحد بیته» ولو كان الإجماع عنده 


بمعنى الأكثر لما احتاج أن يبين مخالفة الواحد أو الاثنين. 


3 


المسألة الثالثة عشرة 
الإجماع دليل كاشف 


ينبغي أن يُعلم أن دليل الإجماع دليل كاشف» فليس الاجماع حجة في ذاته 
بل للنص الذي استند عليه كما تقدم بيانه» فهو إذن كاشف بأن هناك دلیلا يدل 
على هذه المسألة. 
فلیس دلیلا في نفسه ككلام الله وکلام رسوله ا وهذا مفيد للغاية. 


(۱) کما في: «الاستذکار» (۱ /۰)۳۱۶ و(۲ / ۱۵). 
(۲) كما في: «الاستذکار» (1۷۸/۷). 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوی" لابن تيمية (۵۵۹/۲۱). 
(4) كما في: «الأوسط) (۱ /4۱۱). 








ره 
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وفي هذا جواب قول القائل: إن الله یقول: يا الَدنَ ءامنا آطیتوا اله واطیفوا 
ره [النساء: 54]» ولم يقل ارجعوا إلى الاجماع. 

فیقال: إن الرجوع للاجماع هو طاعة لله وطاعة لرسوله كه لانه کاشف 
لقول الله ولقول رسوله كَةِ. 

وقد صرح جمع من الأصوليين بأن الاجماع کاشف» كصفي الدین الهنديی() 
والزرکشي) وغیرهم. 

فلا يلزم أن يكون المستند الذي يستند عليه الاجماع نصا صریخاء بل قد 
يكون مفهومًا بأي نوع من المفاهيم التي هي حجة في الدين؛ لأنه لا دليل على أن 
مستند الاجماع لا يكون إلا نضا صريحًا. 

ومبذا ينتهي الكلام على مسائل الإجماع. 


(۱) انظر: «الفائق في أصول الفقه» للصفی الهندي (۲/ ۰۵۲ و۱۱۱). 
(۲) انظر: «البحر المحیط» للزركشي (5/ 4۸۵). 
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الفصل الثاني 
شبهات وإشكالات على دليل الإجماع 
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الاشکالات والاعتراضات على دلیل الاجماع عملیا كثيرة من بعض آهل 
السنة۱» وهذه کل الاشکالات التي حضرتني ولا آراعي في ذکرها ترتيبًا معیناه 
بل بحسب تواردها على الذهن. 

الشبهة الأولى 

رد الاجماع في مسألة مع عدم وجود السلف إلا زعمه أن رسول الله ية هو 
السلف» كاستدلال بعضهم على حرمة إفراد يوم السبت بالصوم بحديث الصماء 
بنت بسرة: «لا تَصُومُوا يَوْمَ السّبْتِ لا فیما افرض عَلَيكُهْ)0 

ولما قيل له: إن الامام ابن تیمیة() حكى الإجماع أنه لم يقل أحد بحرمة 
إفراد يوم السبت بالصيام. أي: بوجوب أن يصام معه يوم آخر. 

قال: هذا الإجماع لا يسلم به... إلخ» ويكفي أن سلفي في هذه المسألة 
رسول الله مَك 

وكشف هذه الشبهة أن يقال: هذا خطأ قطعًا؛ لأن هذا استدلال بمورد النزاع» 
وذلك أن المخالف لا يسلم أن هذا هو المفهوم من الحدیث» أي: لا يسلم أن هذا 
المفهوم من كلام رسول الله لا فالخلاف راجع إلى فهم كلام رسول الله تاه فلا 


(۲) أخرجه أحمد (۲۷۰۷۰). والدارمي (۹۰ ۰۱۷ وأبو داود »)25547١(‏ والترمذي )۷٤٤(‏ وغیرهم 
وصححه الالباني. 


(۳) انظر: « شرح العمدة لابن تيمية کتاب الصیام ۷ (۲/ 19۳). 
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يصح لأحد من الطرفين أن يستدل بمورد النزاع. 

فإذا قال: سلفي هو كلام رسول الله كَل فيكون بهذا قد صادر البحث واستدل 
بمورد النزاع» والبحث جار في هذا الفهم هل هو صحيح أم لا؟ 

والإمام ابن تيمية يحكي الإجماع على أن هذا الفهم لم يُفْهَمُ وهو يقول: أنا 
فهمت هذا الفهم. فالخلاف راجع إلى الفهم. فلا يصح أن يقال: إن سلفي رسول 
الله يَكيِ لآن البحث جار في فهم كلام رسول الله تا 

الشبهة الثانية 

لما ذكر لبعضهم إجماعٌ» وقيل: لا سلف في قول كذا وکذا أو في هذه المسألة. 

قال: بلى إن هناك سلمًا وهو الصحابي الذي يروي الحدیث. فالكلام فيه 
كالكلام في الإشكال السابق. 

وكشف هذه الشبهة أن يقال: هذا استدلال بمورد النزاع فلا يسلم أن هذا فهم 
الصحابي والبحث بیننا هل هذا هو مراد رسول الله كي وفهم الصحابي له أم لا؟ 

لا سیما وآنه لا یلزم من رواية الصحابي لشيء أن یتبناه أو يقول به. 

بل قد یدعه؛ لأنه منسوخ» فالاحادیث المنسوخة الکثيرة التي رواها الصحابة 
بعد وفاة النبي 55 قد رووها وهم یعلمون آنها منسوخة ففرق بين باب الرواية 
وباب الدراية» فلا يلزم من رواية الصحابی لحديث ما أنه قد تبناه» بل قد يروي 
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الشبهة الثالثة 
أن بعضهم لما قيل له: إن في المسألة إجماعًا. 
قال: هذا غير صحيح» كيف يكون في المسألة إجماعٌ وأنا آخالف» فمخالفتي 
نقض للإجماع؟ 
وكشف هذه الشبهة أن يقال: 
آولا: لازم هذا القول أنه لا جماع إلا إلى قبيل قيام الساعة؛ حتى نتأکد أن 
أحدًا من أهل العلم لم يخالف إلى قبيل قيام الساعة» وهذا لازم باطل» وإذا بطل 
اللازم بطل الملزم. 
ثانيًا: الادلة التي بينت أن الإجماع حجة لم تقيده بزمن كما تقدم بحثه في 
انقراض العصرء فمتى ما انعقد الإجماع صار حجة. 
الشبهة الرابعة 
قال بعضهم: إنه قد ادعي الإجماع في مسائل وتبين أنه مخروم» فكيف يعول 
على هذه الإجماعات؟ 
وكشف هذه الشبهة أن يقال: هذا حق» ولكن الأصل صحة الاجماع؛ للأدلة 
التي تقدم ذكرها. 
فإذا تبين خرمه فلا يقال: إنه إجماع. كما أنه إذا صحح بعض أهل العلم حديثًا 
يحتج به» ثم تبين بعد أنه ضعيف فإننا نترك تصحيحه لهذا الحديث بعينه» ولكن 
دون أن نقول: إنه لا يعول على تصحيح هذا العالم. 
فأكثر العلماء الذين صححوا وضعفوا قد يتبين لغيرهم من المجتهدين خلاف 
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قولهم. فلا يصح لهذا المجتهد أن یقول: بما أنه تبين لي أن العلامة الالباني أخطأ 
في حديث أو حديثين أنه لا يعول على تصحيحه. بل يقال إنه إمام في الحديث 
والتصحيح والتضعیف. فإذا تبين أن قوله مرجوح في حديث أو حديثين أو عشرة 
فهذا لا ینقص من مکانته» ويبقى الأصل وهو الاحتجاج بتصحيحه وتضعيفه» 
وهكذا الحال في غيره من العلماء. 

فإذن» الأصل أنه إذا حكى آحد الإجماع فهو صحيح» لكن إذا تبين إنه مخروم 
فیقال: إن هذا الإجماع لا يعول عليه. كما إذا صحح أحد من أهل العلم حدیثا 
فتبين أن تصحيحه ليس صحيحًاء فيقال: هذا التصحيح لا يعول عليه ولا یصح؛ 
مع بقاء منزلته وقبول أحكامه في التصحيح والتضعيف مالم يتبين خلاف حكمه. 

الشبهة الخامسة 

خکیت إجماعات للصحابة ثم حصل خلاف» وكثير من أهل العلم لم يعتد 
بهذه الإجماعات» فهذا يدل على أن الإجماع غير منضبط؛ لان كثيرًا من العلماء 
لم يعتد بهذا الإجماع. 

ومن جهة أخرى: يدل على أن مخالفة الاجماع القديم لا يعد شاد 

وتقدم بيان أن ضابط القول الشاذ: هو مخالف الإجماع. 

وكشف هذه الشبهة أن يقال: إذا ثبت لدى الناظر والمجتهد إجماع للصحابة 
فهو دليل تبين له وخفي على غیره» فيجب عليه أن يعمل به» كما إذا تبين للمجتهد 
صحة حديث أو وقف على دليل لم يقف عليه غيره من كثير من المجتهدين فإنه 
يجب أن يعمل بهذا الدليل» وليس له أن يدع الدليل والحديث؛ لآن جمعًا من 
المجتهدين لم يعملوا بهذا الحديث وهذا الدليل. 
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فليس من شرط الدليل حتى يكون حجة في الشريعة أن يعلم ويعمل به» وأن 

يعلم به جميع المجتهدین» فكما يتصور أن يخفى على كثير من المجتهدين الكثير 

من الأدلة والأحاديث النبوية عن رسول الله كيا فمثل ذلك يقال في دليل الاجماع 
الذي خفي على كثير من المجتهدين إلا أنه يقال: إن ظهور الإجماع ليس على 
مرتبة واحدة: 

۱- فمن الاجماع ما هو ظاهر لأهل العلم كلهم كالإجماع القطعي الذي 

۳- ومنه ما يكون ظاهرًا لاکثر أهل العلم. 

5 - ومنه ما قد يخفى على كثير من أهل العلم. 

وهكذاء لكن إذا تبين للمجتهد أن في المسألة إجماعًا فهو حجة يتمسك به 
له في ترجيح القول الذي يقول به. 

ولا يلزم لصحة الدليل أن يعمل به جميع الأمة» ومثل هذا ما حصل فيه 

إجماع من لدن الصحابة #نغہ قد يكون أحيانًا من الصحابة والتابعين» فتبين لبعض 

المجتهدين فإنهم يعملون به» ولا يدل هذا على أن الإجماع ليس حجة كما يقال 

هذا في السنة النبوية إذا ظهرت لبعض المجتهدين دون أكثر المجتهدین. فلا يقال: 

إن هذا السنة ليست حجة من جهة وصف القول بأنه شاذ» فإن مثل هذا الإجماع 

الذي اشتهر مخالفته عند العلماء يصح دليلاء لكن لا يصح أن يقال فيمن خالفه: 

إنه قد وقع في قول شاذ؛ وذلك اتباعًا لفهم أهل العلم فان أهل العلم لم يفهموا 

ذلك في مثل الإجماعات التي قد تخفی» والتي اشتهر بين أهل العلم ذکر الخلاف 
في هذه المسألة» بل من ظهر له الإجماع يعمل به. 
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وفي المقابل لا يصف القول بأنه شاذ؛ لأن الاجماع حفي ولیس ظاهرّا؛ 
بخلاف الاجماع الظاهر الذي اشتهر عن أهل العلم موافقة هذا الاجماع والقول 
به أو عدم مخالفته» ثم وجد من خالفه فانه يقال إن قوله شاذا؛ لآن العلماء لا 
یوردون في کتب الفقه والخلاف العالي الخلاف في هذه المسالة» فليس العلماء في 
آمثال هذه المسائل كالشافعي والامام آحمد» والمروزي والطحاوي وابن عبد 
البر وغیرهم یحکون أن في المسألة خلافاء بل یقررون على أن في المسألة إجماعًا. 

الشبهة السادسة 

يوجد كثير من الفقهاء ء المتأخرين من لا يعتد بالإجماع السكوتي؛ بحجة أنه 
تكلم طائفة ولم يتكلم الباقون وإنما غاية ما في الأمر أن الباقين سكتواء وتقدم 
بيان الكلام في هذه المسألة» لكن أنبه على أمرين: 

الأمر الأول: أن العلماء إذا حكوا الإجماع السكوتي وتطاول الزمان على 
حكايته ولم يخالف آحد. فإن هذا الإجماع السكوتي حجة بالاجماع ذكر هذا 
التلمساني' والزرکشي وجماعة من أهل العلم» وهذا يستفاد منه في كثير من 
الإجماعات التي يريد كثير من المتأخرين أو من تأثر بالمتكلمين أن يسقطها. 

ومن أمثلة ذلك: تحريم الغناء المصحوب بآلات اللهو. 

فائدة: توارد العلماء من قرون على حكاية الإجماع على حرمة الغناء المصحوب 
بالات اللهو» فعارض بعض المتأخرین» وقال: إنه ليس في المسألة إجماع بحجة 
أن غاية ما فيها الإجماع السكوتي» والإجماع السكوتي ليس حجة. 


(۱) انظر: «شرح المعالم في أصول الفقه» للتلمساني (۲/ ۱۲۲). 
(۲) انظر: «البحر المحيط» للزركشي (57/7/5). 
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الاجماع السكوتي على حرمة الغناء المصحوب بالمعازف؛ لانه مما تطاول الزمن 
على ذکر آهل العلم له» ولم یخالفوه فمثله حجة بالاجماع. 
الأمر الثاني: مما یعلم یقینا أن الشافعي لا يريد بذلك رد الاجماع السكوتي؛ 
على کل شيء؛ لأنه لا یمکن فيه الخطا. وهذا لا یوجد الا في الاجماع السكوتي. 
وی کد ذلك أن الشافعي نفسه احتج بالاجماع عمليّاء فقد ذهب إلى أن العبد 
على ذلك الاجماع في «الام»۲۳ ومثل هذا غاية ما فيه الاجماع السكوتي والامثلة 
على هذا کثبرة عن الشافعي وغیره. 
إذن» قول الشافعي -قطعًا- لا يحمل على إنكار الاجماع السكوتي؛ لانه يقرر 
تنبيه: ذكر العلائي"» ثم الزركشي: أن من أصحاب الشافعي من حمل قوله: 
«لا ينسب إلى ساكت قول» على غير إجماع الصحابة» لكن فيه نظر؛ لأن الشافعي 
حكى الإجماع في مسائل كثيرة وأصله ولم يبين أنه خاص بإجماع الصحابة. 
ومن الشافعية من حمل هذا على الإجماع السكوتي الذي لم يتطاول الزمن 
على ذكره”*»؛ لآن ما تطاول الزمن على ذكره فإنه حجة بالإجماع كما تقدم. 
(۱) انظر: «العلم» للشافعي (ص ۲۲). 
(۲) انظر: «الأم» للشافعي (۱۲۰/۲). 
(۳) انظر: «إجمال الاصابة» للعلائي (ص:4 ۲). 


(5) انظر: «البحر المحیط» للزركشي (559/5). 
(5) انظر: «إجمال الاصابة» للعلاتي (ص:4 ۰)۲ واالبحر المحیط» للزركشي (509/5). 
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فيقال: وان كان الشافعي -قطعًا- يحتج بهذا النوع من الإجماع» لكن حصر 
قوله في مثل هذا يحتاج إلي بينة ودليل» ولو كان كذلك لقرر هذا في «الرسالة» 
فإنه تكلم في «الرسالة» على حجية الاجماع ولم يشترط تطاول الزمن على ذكره» 
ولو كان هذا شرطًا عنده لبينه بوضوح في «الرسالة» أو غيره من كتبه» لاسيما وهو 
مما أصل فيه حجية دليل الاجماع۱ ومما يقطع به یقینا أن مثل هذا الكلام من 
الشافعي لا يصح أن يستند عليه لرد كل إجماع سكوتي» وان كان قد يستند عليه 
الشافعي انه في رد إجماع لا يراه صحيحًاء وإذا قيل له: إنه قد قال بهذا القول فلان 
وفلان...» فالشافعي يرى بقرائن أن غير هؤلاء لم يتكلموا في هذه المسألة» وعدم 
كلامهم لا يدل على إقرار من تكلم لقرائن أما أن يجعل هذا الكلام من الشافعي 
أصلا في رد الاجماع السكوتي فلا يصح بحال -والله اعلم-. 


الشبهة السابعة 
قال الشافعى یِنلنة: «ما ليس فيه خلاف فليس اجماعا». 


نقل هذه العبارة ابن حزم كَدََئه!"» وسيأتي الكلام عليهاء لكن ظاهر هذه العبارة: 
أن المسألة التى يقال: لا حلاف فيها. فليست إجماعًاء وهذه على ظاهرها قوية في 
الدلالة على أن قول العالم: «لا أعلم فيه خلافا»» أو «ليس فيه خلاف»... إلخ أنه 


لا يفيد الإجماع. 
وكشف هذه الشهة من أوجه: 


الوجه الأول: أن الذي نقل هذه العبارة هو ابن حزم في كتابه «الإحكام في 
أصول الأحكام» وني غيره» ولم أر أحدًا سبق ابن حزم إلى نقل هذه العبارة عن 


(۱) انظر: «الرسالة» للشافعى (ص:۱ ۵-۷ 4۷). 
(۲) انظر: «الاحکام في أصول الأحكام» لابن حزم (۱۸۸/4). 








ع 


2 و الإقناع في حجية الإجماع 


الإمام الشافعي» وابن حزم قد نسبها إلى كتاب الرسالة»» وهي ليست موجودة في 
كتاب «الرسالة» الذي بين أيديناء بل إنني لم أر الشافعية ينقلون هذا القول وينسبونه 
إلى الشافعيء وإنما رآیت الزركشي في «البحر المحيط)( نقل هذا القول ونسبه 
إلى ابن حزم» ومن بعد ابن حزم إذا نقل هذه الكلمة عن الشافعي اما أنه يذكر 
الواسطة وهو ابن حزم» أو يأتي بنص عبارة ابن حزم. فالعمدة في نقل هذا القول 
هو ابن حزم» ومن البعيد للغاية أن يكون هذا النص للإمام الشافعي يناه ويغفل 
عنه آهل العلم» والشافعي له منزلته الكبيرة عند العلماء وله أصحابه الذين نصروا 
أقواله ومذهبه» فلو كانت المقولة ثابتة عن الإمام الشافعي كانه لرأيت أصحابه 
يتواردون عليهاء بل لرأيت العلماء يذكرون مثل هذه المقالة؛ لآن للشافعي كانه 
مكانته العظيمة عند العلماء. 

الوجه الثاني: أن الإمام الشافعي یلته نفسه قد احتج في مسائل غير قليلة بنفي 
الخلاف. فقال یلته في كتاب «الام»: «ولا أعلم اختلافا في أن ليس في الذهب 
صدقة حتى يبلغ عشرين مثقالاء فإذا بلغت عشرين مثقالا ففيها الز کا»۱. 

وقال أيضًا: «والعاقلة في الحر والعبد مالا أعلم فيه حلافا»(۳. 

وقال في كتابه «اختلاف الحدیث»: «لأن الكتاب ثم السنة ثم مالا أعلم فيه 
خلافا يدل على أن المتمتع بالعمرة إلى الحج... إلخ)). 

وقال أيضًا ني كتابه «الأم»: «قال عن الحسن عن رجل من أصحاب النبي كَل 
إذا أنكح الوليان فالأول أحق... -ثم مما ذكر الشافعي له أنه قال- فنكاح الأول 
(۲) انظر: «الام» للشافعي (۲/ 4۳). 


(۳) انظر: تالم للشافعی (۳/ ۲۰۲ ۲). 
(6) انظر: «اختلاف الحدیث» للشافعی (۱۷۹/۸). 








له 
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ثابت؛ لأنه ولي موکل ومن نکحها بعده فقد بطل نکاحه. هذا قول عوام الفقهاء 
لا آعرف بينهم فيه خلاقاء ولا آدري آسمع الحسن منه أم ل»(). 

يعني هو لم یعتمد على الخبر المروي الضعیف على هذا الرجل» وإنما اعتمد 
على أنه لیس في المسألة خلاف. 

فالشافعي نفسه يحتج بنفي الخلاف. 

الوجه الثالث: أن قول العالم: «لا أعلم خلاقا أو لا خلاف بين العلماء» إلى 
آخر تلك العبارات إنما تدل على الإجماع؛ لأن معنى الإجماع يتساوى مع معنى 
قولهم أن العلماء لم يختلفوا. أي أنهم مجمعون إلا أنها ليست في درجة جزم 
العالم إذا قال: «آجمعوا» بخلاف إذا قال: «لا أعلم فيه خلاقًا أو ليس بين العلماء 
خلاف». وقول: «لا أعلم» أقل درجة من قول: «ليس في المسألة خلاف»» وأقل 
منهما جمعيًا قوله: «هذا قول كل من أحفظ عن أهل العلم»... إلخ» وقد أشار إلى 
هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية"» وسيأتي الكلام في هذه -إن شاء الله تعالى-. 

الوجه الرابع: آن المسألة التي يقول فيها عالم من العلماء: «ليس فيها خلاف 
أو لا أعلم فيها خلافا»... إلخ. 

يقال: سبيل المؤمنين فيما يحكيه هذا العالم باستقرائه هو كذا وكذاء ونحن 
مأمورون باتباع سبيل المؤمنين» فإذن لا يصح أن نخرج عن هذا الذي ذكره العالم 
إلا إذا ثبت لدينا أن ما حكاه مخروم وأن سبيل المؤمنين في هذه المسألة ليس ما ذكره 
هذا العالم» ونحن مأمورون باتباع سبيل المؤمنين من باب الظن الغالب» يعني ما علمنا 
أنه سبيل المؤمنين فنتبعه من باب الظن الغالب ولو كان أقل درجات الظن الغالب. 


(۱) انظر: «الأم» للشافعي (5/ ۱۹۲). 
(۲) انظر: «الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق» لابن تيمية (۱/ 9۹۹-9۹۸ و(۱۱۱/۱). 
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الشبهة الثامنة 

أن السنة حجة في ذاتها ولا تحتاج إلى عمل. 

وهذه التأصيل سواء بعبارة السنة أو الحديث أو الخبر... إلخ» هو في ظاهره 
يدل على أن الدليل حجة في نفسه ولا يحتاج أن يعمل به أحد حتى يحتج به. 

وکشف هذه الشهة من أوجه: 

الوجه الأول: أن نحوًا من هذا الكلام قد قرره الإمام الشافعي نله فقد ذكر 
في كتابه «الرسالة» ما يتعلق بحكم الحاكم -ولي الأمر-» ثم ذكر مسألة تتعلق بما 
نحن بصدده. فقال كنانه: 

«لما كان معروقا -والله أعلم- عند عمر: أن النبي بي قضى في اليد بخمسین؛ 
وكانت اليد خمسة أطراف مختلفة الجمال والمنافع» نزلها منازلهاء فحكم لكل 
واحد من الأطراف بقدره من دية الكف. فهذا قياس على الخبر. 

فلما وجدنا كتاب آل عمرو بن حزم فيه: أن رسول الله ياء وني كل أصبع مما 
هنالك عشرة من الإبل» صاروا إليه ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم -والله 
أعلم- حتى يثبت لهم أنه كتاب رسول الله كه وفي الحديث دلالتان: أحدهما قبول 
الخبر وهذا لا إشكال فیه والآخر أن يقبل الخبر في الوقت الذي يثبت فيه وإن لم 
يمض عمل من الأئمة بمثل الخبر الذي قبلوا»(. 

فهو يريد بالأئمة: الحكام الذين يحكمون في أمثال هذه المسائل. 

ثم قال: «ودلالة على أنه مضى أيضًا عمل من أحد من الأئمة ثم وجد خبرا 
عن النبي بيه يخالف عمله لترك عمله لخبر رسول الله ڳلا وأيضًا هذا شاهد قوي 


() انظر: «الرسالة» للشافعى (ص:١57).‏ 








۳ 
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على هذه الشبهة المذکورة ودلالة على أن حدیث رسول الله كله پثبت بنفسه 
لا بعمل غیره بعده...»). 

إذن الوجه الأول: سياق کلام الشافعي یلته یتعلق بالحاکم إذا حکم بالقضایا 
فإنه لا يتكلم عن جمیع العلماء وانما يتكلم عن حکم حاكم» حکم عمر بحکم 
فحکم قبله أو من بعده من الحکام بحكم فهو لا يتكلم عن إجماع العلماء على 
ترك العمل بالخبر» وإنما يتكلم عن حکم حاکم حکم بخبر قد یکون هناك من 
يوافق أو من یخالف. لكنه -قطعًا- يخالف حاكمًا قبله» أو لا يعلم أن حاكمًا قبله 
حكم بهذاء وهذا لا يعني أنه لا يوجد أحدٌ من أهل العلم يقول بهذا القول. 

الوجه الثاني: أن الشافعي لته يقرر أنه يصح نسخ الخبر بالاجماع فإذا أجمع 
العلماء على أن هذا الخبر منسوخ» فإنه يترك النص إلى الإجماع. 

قال الزركشي في «البحر المحیط»: «إجماع الصحابة كنسخ رمضان صوم 
يوم عاشوراء» ونسخ الزكاة سائر الحقوق في المال ذكره ابن السمعاني آیضا؛ 
وكذا حديث: «من غل صدقته فإنا آخذوها وشطر ماله»"» واتفق الصحابة على 
ترك استعمالهم هذا فدل عدولهم عنه على نسخه. 

وقد نص الشافعي على ذلك أيضًا فيما نقله البيهقي في المدخل فقال: ولا يستدل 
على الناسخ والمنسوخ إلا بخبر عن الرسول بيه آخر مؤقت يدل على أن أحدهما 
بعد الآخرء أو بقول من سمع الحديثء أو العامة -يعني إجماع أهل العلم-)". 

ثم استطرد الزركشي في بيان كلام العلماء. 
(۲) أخرجه أحمد (۲۰۰۱) والدارمي (۱۹ ۰۱۷ وأبو داود (2151/6» والنسائي (0/ 6۱۵ وحسنه 

الالباني. 
(۲) انظر: «البحر المحیط» للزركشي (۳۱۹/۵). 
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المقصود: أن الامام الشافعي اعتمد على الاجماع في النسخ فترك دلیلا لأجل 
أن العلماء آجمعوا على ترکه لأنه منسوخ. 

الجواب الثالث: أن قول القائل الحدیث أو الخبر أو الاية حجة في نفسها 
ولیست محتاجة إلى غيرهاء فهذا حق فلیست الاية محتاجة للاحتجاج بها إلى 
غيرهاء ومثل ذلك يقال في حديث رسول الله ‏ فهو حجة في نفسه» ولکن فرق 
بين هذا وبين أن يقال: قد ثبت أن هذا لم يعمل به أحد. فهذا مانع من العمل» 
فالأصل أن يعمل بالخبر وهو حجة في نفسه وليس بحاجة إلى غيره» لكن إن تبين 
أن هناك مانعًا يمنع من العمل به كأن يكون منسوحًا أو يجمع العلماء على تركه 
فهذا أمر آخرء ففرق بين أن يكون حجة في نفسه وهو كذلكء وبين ترك الحجة 
لسبب آخر كأن تكون هذه الآية أو الحديث منسوحًا أو قد أجمع العلماء على 
ترکه» فلا تلازم بينهما. 

الشبهة التاسعة 

قرر بعض أهل العلم أن الإجماع الذي يحتج به الإمام أحمد وشيخ الإسلام 
ابن تيمية: هو إجماع الصحابة. 

والجواب على هذا كالتالي: 

الوجه الأول: أنه لا دليل على حصر الإجماع في كلام الإمام أحمد أو ابن 
تيمية على الصحابة» ومن ادعى ذلك فيلزمه النقل. 

الوجه الثاني: أن الإمام ابن تيمية نفسه نص في المجلد الحادي عشر في الصفحة 
الواحدة والأربعين بعد الثلاث مئة: أن الإجماع الذي ينضبط... قال: هو إجماع 
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الصحابة غالیّا(). 
فعبر بالغالب. فالتعبير بالغالب شیء واطراد ذلك دائمًا شىء آخر» ولا شك 
أن الإجماع الذي ينضبط في الغالب هو إجماع الصحابة» لكن هذا شيء والاحتجاج 
بغير إجماع الصحابة شيء آخر. 
الوجه الثالث: أن الإمام أحمد ينص في مسائله: آن الصحابة أجمعوا على كذا 
ولم يختلف الصحابة على كذاء فلما أراد أن يخصص الأمر بالصحابة نص على ذلك 
وني مواضع يقول: أجمع المسلمون أو أجمع العلماء أو لم يختلف العلماء... 
إلى غير ذلك» فدل على أن الإمام أحمد لا يخص الإجماع بإجماع الصحابة. 
ومثل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية تاه فإنه يذكر الإجماع في مواضع ويريد 
به إجماع الصحابة» وتارة ينص على إجماع الصحابة» وفي مواضع يطلق ولا يخص 
الآمر بالصحابة» فدل على أنه لا يخصص الإجماع بإجماع الصحابة. 
ما في الباب قول عطاء(. 
وعطاء -قطعًا- ليس حجة في نفسه وانما لآنه صورة من صور الاجماع فهو 
سبیل المومنین في هذه المسألة» وتقدم الکلام على أن قول السلف صورة من 
صور الاجماع» وسبیل المؤمنين دلیل من آدلة الاجماع. 
وأيضًا مما ذکر شيخ الاسلام تتلثه: أن اتفاق أئمة المذاهب الاربعة لیس حجة 
(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» لابن تيمية (۳۶۱/۱۱). 
حيث قال: «الاجماع وهو متفق عليه بين عامة المسلمین من الفقهاء والصوفية وأهل الحدیث 
والکلام وغیرهم في الجملة وأنكره بعض آهل البدع من المعتزلة والشيعة لکن المعلوم منه هو 
ما كان عليه الصحابة وأما ما بعد ذلك فتعذر العلم به غالبا». 
(۲) انظر: «مسائل أبي داود» (۰)۱۵۲ و«مسائل ابن هانئ» (۱6۸). 
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فهو لا يريد بذلك إجماع الصحابة؛ لأن المذاهب الاربعة جاءت بعد الصحابة. 

الشبهة العاشرة 

قال بعضهم الاجماع الذي هو حجة: هو المعلوم من الدين بالضرورة دون 
غيره» وعلیه يحمل کلام الامام آحمد لما قال: من ادعی الاجماع فهو کاذب. 

وکشف هذه الشبهة من آوجه: 

الوجه الاول: أن الأدلة جاءت بحجية الإجماع متی ما تصور ولم تخص 
ذلك بالمعلوم من الدين بالضرورة ولا غیره» أي لم تخص ذلك بالاجماع الضروري 
ولا الظني» بل هي شاملة لجمیع آنواع الاجماع فمتی وقع الاجماع فهو حجد. 

الوجه الثاني: أن الامامین الشافعي وآحمد حکوا إجماعات في مسائل ليست 
من الاجماع الضروري ولا من المعلوم من الدين بالضرورة» ومن آمثلة ذلك: 

قال الامام الشافعي في کتابه «الم»: «لم یختلف المسلمون عليه فیما وصفت 
في الذين لم یبلغوا الحلم والمماليك لو حجواء وآن ليست على واحد منهم فريضة 
الحج»۲۲. 


يعني یقرر أن حجهم صحيح» لکنه لا يكفي عن الفريضة» ويحكي على هذا 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» لابن تيمية (۲۰/ .)٠١‏ 
حيث قال: «وآما آقوال بعض الأئمة کالفقهاء الأربعة وغیرهم؛ فليس حجة لازمة ولا اجماعا 
باتفاق المسلمین». 

(۲) انظر: «الأم» للشافعي (۲/ ۱۲۰). 
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ویقول آیضا: «لآن عليه دلائل منها قول رسول الله ک4 «لا يقتل مؤمن بكافرا. 
والاجماع أن لا یقتل المرء بابنه إذا قتله۱۲6). 

فهذا لیس من الا جماع الضروري ولا من المعلوم من الدین بالضرورة. 

وقال أيضًا: «الاجماع على أن لا یقتل الرجل بعبده -وهذا كذلك-» ولا 
بمستأمن بدار حرب» ولا بامرأة في دار حرب ولا صبي»(). 

هذه المسائل كلها ليست من المعلوم من الدین بالضرورة» وهناك نقولات 
عن الامام آحمد مثلها. 

ومن ذلك ما نقله شيخ الاسلام ابن تيمية في (شرح العمدة»(۲ وابن القیم 
في «إغاثة اللهفان»(" عن الإمام أحمد یلته أنه قال: «لا يختلف المسلمون على أن 
الدم نجس». وهذا ليس من المعلوم من الدين بالضرورة. 

ومن ذلك أيضًا قوله: «أجمعوا على أن التكبير -أي المقيد-» يبتدئ من غداة 
یوم عر فة»(۲۹. 

وکذلك قوله: «أجمعوا على أن آولاد المسلمین في الجنة»(. 

وقوله: «آجمع آهل العلم على أن بیع الدين بالدین لا یجوز»(). 


(۱) انظر: «الأم» للشافعي (۲۰/۲). 

(۲) انظر: «شرح العمدة» لابن تيمية .)٠٠١ /١(‏ 

(۳) انظر: «إغاثة اللهفان» لابن القيم /١(‏ ۲۷۳). 

(5) انظر: «مسائل الکوسج» (۱4۵۳). و«المغني» لابن قدامة (۲/ ۲۹۲)»ء وافتح الباري» لابن 
رجب (57075/94). 

(5) انظر: «أحكام أهل الملل» للخلال )17/١1(‏ بلفظ: «ليس فيه خلاف» و«المغني» لابن قدامة 
(9/ ۳۰۵) بلفظ: «ليس فيه اختلاف». 

() انظر: «المغني» لابن قدامة (717/5). 
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وقوله في قوله تعالى: ##وَإِدَا روت الوا شيعو له وانصئوا هکم نود 4 
[الأعراف: :]7١ ٤‏ «آجمع الناس أن هزه الآية في الصلاة »270 وهذا ليس من المعلوم 
من الدين بالضرورة. 

إلى غير ذلك من المسائل الكثيرة التي تكلم فيها الإمام أحمد يناث وهي 
ليست من المعلوم من الدين بالضرورة ومع ذلك احتجوا بها. 

فحصر الإجماع عند الإمام أحمد أو الشافعي بأنه من المعلوم من الدين 
بالضرورة غلط يخالفه صنيعهم» وقبل ذلك يخالفه التأصيل الشرعي. فان الشريعة 
جعلت الإجماع حجة متى ما وجد. 

الشبهة الحادية عشرة 


قال بعضهم: عدم العلم بالمخالف لا يدل على الإجماع. 

وكشف هذه الشهة من أوجه: 

الوجه الأول: أن مفهوم الاجماع أن ينطق طائفة ولا يخالفهم الاخرون» هذا 
هو حقيقة الإجماع كما تقدم بيانه» وهذا موجود في عدم العلم بالمخالف كما 
تقدم بيانه أيضًا. 

الوجه الثاني: أن صنيع الإمامين الشافعي وأحمد وغيرهماء أنهم يحتجون 
بعدم العلم بالمخالف وتقدم ذكر شيء من ذلك. 

ولابن تيمية له تأصيل بديع في مثل هذاء فمما قرره: أن المسائل التي لا يعلم 
فيها خلاف حجةء ولا يصح لأحد أن يحدث قولا جديدًا إلا أن يعلم أن له سلمًاء 


حيث قال ناه في «مجموع الفتاوی»: «وآما الظني فهو الإجماع الإقراري والاستقرائي: 


(۱) انظر: «مسائل أبي داود» (۲۲۳). 
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بأن يستقرئ أقوال العلماء فلا يجد في ذلك خلافاء أو يشتهر القول في القرآن ولا 
یعلم أحدًا آنکره» فهذا الاجماع وإن جاز الاحتجاج به...» إلى آخر کلامه). 

فقد جعل هذا الاستقرائي 

وقال في رده على السبكي في مسألة في تعلیق الطلاق: « فأنواع الاجماع التي 
يمكن الاستدلال بها ثلاثة: إجماع إحاطي» وإجماع إقراري» وإجماع استقرائي: 

فالأول: ما يحيط علمًا بأن الصحابة أو التابعين كانوا علیه» مثل ما علمنا أنه 
من دين الرسول 45 الظاهر المعروف الذي لا ينكره إلا من هو كافر به. 

والثاني: آن یه يشتهر القول أو العمل في السلف فلا ينكره ه منکر فهذا إجماع إقراري؛ 
فان الامة لا تجتمع على الاقرار على باطل» بل كما أن الرسول تا معصوم في 
قوله وفعله وإقراره» فكذلك الامة معصومة في قولها وفعلها وإقرارهاء وهذا کجعل 
عمر بن الخطاب خف الأرض المفتوحة عنوة فیما بين المسلمین» وغیر ذلك. 

وإذا قیل في مثل ذلك: قد یکون بعضهم آنکرها. 

قیل: لا یسقط الفرض بانکار الخطاً إلا إذا ظهر الانکار ولو آنکر ذلك منکر 
لكان مما تتوافر الدواعي على نقله؛ كما نقلوا نزاع ابن عباس ند في العول 
والعمریتین» ونزاع ابن الزبیر ند في ميراث المبتوتة» وآمثال ذلك. 

وأما الثالث: فهو الاجماع الاستقراتي وهو أن یتتبع العالم ما آمکنه من آقوال 
العلماء فلا يجد أحدًا خالف في ذلك»(. 

فقد جعل الاجماع أقسامًا ثلاثة» ویجعل الجمیع حجة, لکن له تعامل معها 
إذا خالفت نصا. 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» لابن تيمية (۱۹/ ۲۲۷). 
(۲) انظر: «الرد على السبکی في مسألة تعلیق الطلاق» لابن تيمية (۱۱/۱). 
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ومن کلامه المفید أيضًا ما قاله في کتابه «رفع الملام عن الأئمة الأعلام): ١لا‏ 
یمکن العالم أن یبتدی قولا لم یعلم به قائلاه مع علمه بأن الناس قد قالوا خلافه 
حتی إن منهم من يعلق القول فیقول: إن كان في المسألة إجماع فهو أحق ما يتبع» 
والا فالقول عندي کذا وکذا». 

وذلك مثل من یقول: «لا آعلم أحدًا آجاز شهادة العبد»» وقبولها محفوظ 
یرث»...»۱7 ثم ذکر من خالف في ذلك. 

وهذا تأصيل عظیم. 

ومما ذكر شيخ الإسلام يدنه في رده على السبکي: «أن قول العالم لا أعلم فيه 
خلافا يفيد الإجماع ولكنه أقل من قوله أجمعوا). وهذا حق. 

ومما يفيد الإجماع لكنه أقل مما قبله: «أن أقل من ذلك أن يقول: أجمع كل 
من نحفظ عنه0(". وهذا أيضًا يفيد الإجماع ولكنه أقل» فكلها مراتب تدل على 
الإجماع ولكنها متفاوتة» ويكفي أن تفيد إجماعًا من باب غلبة الظن» ولو كان أقل 

ومما يقوي غلبة الظن في مثل هذا ويجعل النفس تطمئن للعمل به أن يقال: 
المسألة التى يعرف أن عشرة من العلماء قالوا فيها بالحرمة مثلا» وأراد أحد أن 
يخالفهم» ولا يعلم له سلمًا في مخالفتهی فقوله خطأ؛ لأنه محدث ومخالف 
لسبيل المؤمنين فيما يعلم» إذن لابد من الرجوع إلى قول الذين لم يعلم أن لهم 
مخالمًاء وأيضًا أي مسألة لم يحك عالم ذو استقراء فيها الإجماع يحتمل أن تكون 
(۱) انظر: «رفع الملام عن الائمة الأعلام» لابن تيمية (ص: ۳۲). 
(۲) انظر: «الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق» لابن تيمية (۱/ ۵۹۹-۵۹۸). 
(۳) انظر: «الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق» لابن تيمية (۱/ ۵۹۹-۵۹۸). 
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إجماعية وأن تكون خلافية» ويغلب جانب الإجماعية بحكاية هذا العالم اللإجماع» 
فيكون إجماعا من باب الظن الغالب. 
الشبهة الثانية عشرة 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كاله في «التسعينية)“ وغيرها: أن عامة أهل 
البدع يخالفون الأدلة بحجة الإجماع ويكون إجماعهم مخرومًا غير صحیح؛ 
فإذن لا يصح الاستدلال بالإجماع في مخالفة الدلیل؛ لثلا نوافق أهل البدع. 

وكشف هذه الشهة من أوجه: 

الخ الأول: لا شک أن عاك إجماعات خروم وميد أن ذلك لین عسوغا 
لرد الإجماعات كلهاء بل يبقى الاجماع حجة حتى يثبت أنه مخروم» كالحديث 
اللبوي؛ فلا شك أن ثمة لحاديث ضعيفة» لکن ليس هذا مسوغا لرد الأحاديث 
الصحيحة» بل يقال: ما ثبت أنه صحيح فيحتج به حتى يتبين خلاف ذلك. 

الوجه الثاني: إن هناك مسائل حكي فيها الإجماع فزعم قوم خرمه» وتبين خطأ 
زعمه» ومن أمثلة ذلك: 


أن غير واحد من أهل العلم کالطحاوي7» والقاضي عیاض( وابن جرير©): 


.)4٩۲ /۲( انظر: «التسعینیة» لابن تيمية‎ )١( 

(۲) نقله عنه القاضي عیاض في «الشفا» (۲/ 1۲). 
وقال الطحاوي في «أحكام القرآن» (۱۸۱/۱): «الشافعي یلته ذهب إلى أن الصلاة على النبي كَل 
مفروضة على الناس بعقب التشهد في أواخر صلاتهم» وأن صلواتهم لا تجزیهم دون ذلك. وقد 
خالفه في ذلك من سواه من أهل العلم». 

(۲) انظر: «الشفا» للقاضي عیاض (1۱/۲). 

(4) کابن جریر الطبري» نقله عنه القاضي عیاض في «الشفا» (۲/ 1۲). 








1 ۷۲ << 


الإقناع في حجية الاجماع 


حکوا الاجماع على أن الصلاة على النبي و ليست واجبة في التشهد الاخیر. 


فحاول بعض آهل العلم أن يبين أن هذا الاجماع مخروم» فنقل ذلك عن آبي 
مسعود البدري» وعن ابن مسعود الهذلي» وعن آبي جعفر الباقر"). 


005 


ثم تبين أن نقله عن ابن مسعود وهم » انما هو من قول آبي مسعود البدري» 


واسناد أبي مسعود البدري ضعيف كما ينه البيهق ی( وغيره. 
فلم يبق إلا النقل عن آبي جعفر الباقر الذي قال بعضهم فیه: انه محفوظ. 


ع 


إلا أن إسناد أبي جعفر لا يصح؛ ففيه حجاج بن أرطأة» وهو معروف بضعفه). 
والبيهقي -مع أنه شافعي- لما ساق إسناد أبي جعفر» لم يسقه إلا من طريق 
ابن أرطاة» ومعلوم أن البيهقي يسعى إلى نصرة المذهب الشافعي -وقد ذكر عنه 
ابن تيمية في «الرد على البكري» أنه يذكر ما للشافعية دون ما عليهم-» فلو كان 
عنده من طريق صحيح لبينه» وهو أراد أن ينصر قول الشافعية في هذه المسالت 
وأراد أن ينسب هذا القول لأبي جعفر الباقر» ولم ينسبه إلا من طريق ضعيف. 
ونسبه إلى الشعبي() بلا إسناد» ولو كان عند البيهقي إسناد صحيح لما تركه» 


(۱) انظر تلك النقولات: في «السنن الكبرى» للبيهقي (۳۷۹/۲) وني «جلاء الأفهام» (ص: ۳۳۳). 

() قال البيهقي في «السنن الكبرى» (۳۷۹/۲) عقب رواية ابن مسعود: «كذا قال عبد الله بن مسعود 
خلت والله أعلم». 
قال ابن القيم في «جلاء الأفهام» (ص:۵۷): «فإن يحيى بن السباق وشيخه -وكلاهما من رجال 
الإسناد- غير معروفين بعدالة ولا جرح». 

(۳) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (۲/ ۳۷۹ حيث قال: «تفرد به جابر الجعفي» وهو ضعيف). 
وقال في «معرفة السنن والگثار» :)1٩/۳(‏ «وجابر هذا هو الجعفي وهو ضعیف». 

(۶) وممن ضعفه ابن سعد. انظر: «الطبقات الکبری» لابن سعد (۳۵۹۹/۲). 

(۵) انظر: «رد ابن تيمية على البکري» (۷۸/۱). 

(1) انظر: «السنن الکبری» للبيهقي (۳۷۹/۲). 
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لابد أن يتأكد من خرمه ويتأكد من صحة الأسانيد إلى من ينسب إليهم المخالفة. 


الشبهة الثالثة عشرة 

قال بعضهم: الإجماع الذي لا يقطع به هو من الظن. وبعبارة أخرى: الإجماع 
الذي لا يقطع بعدم المخالف هو من الظن» فكيف يترك الدليل إلى الظن ؟ 

وكشف هذه الشهة من أوجه: 

الوجه الأول: ينبغي أن يعلم أن الإجماع بنوعيه سواء كان قطعيًا أو ظ: 
قوته في كونه قاطعًا في دلالته كما تقدم بيانه. 

فإذا تعارض في نظر المجتهد الإجماع الظني في ثبوته مع حديث أو آية» فقد 
تعارض دليل قطعی في دلالته -وهو الإجماع- مع نص قد يحتمل أكثر من وجه 
وقد يكون محتملا فيظن أنه غير محتمل» لكن مما يقطع به أن دلالة الإجماع 
قطعية» فإذا تعارض في الظاهر, فلا بد أن يراجع الناظر نفسه؛ لآن الاجماع لا يمكن 


» أن 


2 
0 
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أن يُقدح فيه من جهة دلالته» وانما يقدح فيه من جهة ثبوته» والبحث -الآن- في 
الدلالة» والنص المخالف للإجماع في الظاهر قد يقال إنه محتمل لأكثر من معنی؛ 
فمن حيث الأصل يقدم الإجماع؛ لأن معنى أن العلماء أجمعوا على هذا: أي أن 
أفهام العلماء اجتمعت على أن هذا الحكم حرام» أو أن هذا الحكم مستحب .. 
إلى آخره» فلا يصح رده إلا أن يقال إنه مخروم. 

آما من جهة الدلالة فهو قاطع كما تقدم» فعلى هذا إذا تعارض نص مع 
إجماع -ولو كان الإجماع ظنيًا في ثبوته- فإنه يُقدم؛ لأن دلالته لا تكون إلا قطعية 
بخلاف النص. 








و € الإقناع في حجية الإجماع 


الوجه الثاني: غالب ما یظن من النصوص أنه معارض للإجماع» فحقيقة الحال 
الصحابة بان الصوم الذي یصام عن الولي هو صوم النذر دون غيره» أن هذا مخالف 
لما روت عائشة عن رسول الله بلي أنه قال: «مَن مات وعَلیه صِيَامُ ام عَنه ول 04 
متفق علیه(۱). 

ولو تعامل مع قول الصحابة کعائشة وابن عباس الذي لم یخالف بأنه إجماع» 
يحتج أن یجعل آقوالهم متعارضة مع النص؛ لذا ذهب بعض الشافعية كالنووي”) 
وغیرهم إلى رد هذه الاثار بناءٌ على أنه ظنها تخالف النص» والاولی أن يعمل 
النص»ء كما هو قول الليث بن سعد" وأحمد في رواية, وابن القیم!*» والالبانی(. 
والالبانی<. 


الشبهة الرابعة عشرة 


قال بعضهم: إذا صح الحدیث وجب العمل به ولو لم یعلم من عمل به؛ لانه 
حجة بلا خلاف. 
وكشف هذه الشههة أن يقال: 


.)۱۱۷( ومسلم‎ »)۱۹٥۲( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) انظر: «المجموع» للنووي (27359/5): واشرح مسلم» للنووي (۸/ ۲۹). 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲۵/۸). 

(4) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۸/ ۲ و«الإنصاف» للمرداوي (۵۰۷-۵۰/۷). 
(5) انظر: «تهذیب السنن» (۲۷۸/۳ - ۰۲۸۲ و«الروح» (ص ۱۲۰). 

() انظر: «السلسلة الصحیحة» للألباني (4/ .)۵٩۱‏ 
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لا شك إذا صح الحديث فهو حجة في ذاته ولا يحتاج للاحتجاج به إلى أن 
ينظر من عمل به كما تقدم» لكن هذا شيء وترك العمل به لعارض كأن يكون 
منسوخاء أو مجمعًا على تركه -مثلا- شىء آخر» وبحثنا في الثاني لا في الأول. 

وقد فهم هذا أهل العلم بل نسبه بعضهم إلى السلف. وممن فهم ذلك الامام 
الترمذي -وهو من آئمة السنة ومن أئمة السلف- فإنه لما أخبى جامعه قال: «كل 
ما في هذا الجامع قد عمل العلماء به إلا أنه حديثين أجمع العلماء على عدم العمل 
میم ۳ 

فقد ارتضی الترمذي هذا التأصيل» ولیس الترمذي من المتأخرين إنما هو 
من المتقدمین ومع ذلك ارتضاه» وان كان نوزع في ظنه أن العلماء مجمعون على 
ترك العمل بالحدیئین» وبعضهم مصر علی آن قول الترمذي صحیح ومن خالفه 

والمقصود أن الترمذي يقر هذا التأصيل بعیذا عن المثالین الذین ذکرهما. 

ومن الكلمات العظيمة في هذاء ما قاله ابن رجب في كتابه «بيان فضل علم 
السلف على الخلف»: «فأما الآئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث 
الصحيح حيث كان إذا كان معمولا به عند الصحابة ومن بعدهم» أو عند طائفة 
منهم فأما ما اتفقوا على تركه فلا يجوز العمل به؛ لأنهم ما تركوه إلا عن علم أنه 
لا يعمل به» قال عمر بن عبدالعزيز: خذوا من الرأي ما يوافق ما كان قبلكم فإنهم 
كانوا أعلم منكم...)(" إلخ كلامه تلنة. 

فهذا صريح من ابن رجب وهو ينقله عن آهل العلم أن العلماء اذا تركوا 
العمل بالحديث» فإنه لا يعمل هذا الحديث» وهو يعزوه إلى السلف» وصنيع 
)١(‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» (۱۳/ ۰6۲۷ و«تذكرة الحفاظ» (۲/ .)١55‏ 
(۲) انظر: «بیان فضل علم السلف على الخلف» (ص:9۱-۵۰). 








سح سم الإقناع في حجية الإجماع 
تت ۷ .۵ 

--2-2- سي سه 

الترمذي شاهد على هذا. 


الشبهة الخامسة عشرة 
قال بعضهم: ترك الحديث لعدم العلم بالمخالف» عليه المتأخرون دون 
وکشف هذه الشهة من أوجه: 


الوجه الأول: تقدم أن الإمام الشافعي يدن يقرر ترك العمل بالحديث إذا كان 
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منسوخا. 


الوجه الثاني: تقدم صنیع الترمذي وما ذکره ابن رجب عن آهل العلم فإنهم 
ترکوا العمل بالحدیث إذا لم يُعمل به» فلا يصح نسبة ذلك إلى المتأخرين دون 
المتقدمین؛ لأن الترمذي متقدم» وابن رجب يعزوه إلى المتقدمين. 
الشبهة السادسة عشرة 
قال بعضهم: إذا وجد نص لم يُعمل به» فلابد وأن هناك من عمل به» ولا 
يلزم أن يُنقل قول من عمل به(؛ لأن هناك -قطعًا- من عمل به» فلا يصح أن 
يقال: أن العلماء إذا أجمعوا على ترك العمل بالحديث؛ لأن هذا لا يتصور. 
وكشف هذه الشهة من أوجه: 


الوجه الأول: أنه إذا وجد من عمل به من العلماء فلا بد أن ينقل لنا من عمل 


الوجه الثاني: تقدم كلام الشافعي في النسخ وأنه يتن ترك حدیثا؛ لأن العلماء 


(۱) أي: بمجرد وجود النص» ولو لم يقف أهل العلم على من عمل به. 
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آجمعوا على نسخه فهو لا يقر بهذا اللازم. 

والوجه الثالث: أنه لا دليل على هذه الدعوی» ومن أراد أن يدعيها فيلزمه الدليل. 

الشبهة السابعة عشرة 

قال بعضهم: مخالفة من قوله لیس حجة مما حكي عليه الإجماع» آعذر من 
مخالفة من قوله حجة -وهو الكتاب والسنة-» فكيف تترك الحجة -وهو الكتاب 
والسنة- إلى من قوله ليس حجة؟ 

وكشف هذه الشبهة من أوجه: 

الوجه الأول: أن الاجماع حجة. فإذا تبين أن العلماء مجمعون على ترك 
حديث» فالمخالف للإجماع مخالف لحجة شرعية يأثم بذلك» وفرق بين مخالفة 
أفراد أهل العلم ومخالفة إجماعهم» فكما أن القرآن والسنة حجة فكذلك الاجماع 
حجة» فكما أنه لا يعذر بتركه الكتاب والسنة بلا مبرر ولا مسوغ شرعي» كذلك 
لا يعذر بتركه الإجماع. 

الوجه الثاني: أن مثل هذا إنما يقال إذا تعارض نص من كتاب أو سنة مع إجماع» 
والواقع أنه لا تعارض بينهما؛ لأن الاجماع قاطع لابد أن يقدم إما بتخصیص أو 
بتقييد» أو بتبیین» أو أن يقال بالنسخ» كما صرح بذلك الإمام الشافعي یله وصرح 
به غيره من أهل العلم. 
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الشبهة الثامنة عشرة 
قال بعضهم: إن طائفةً من أهل العلم قالوا آقوالا لم يسبقوا إليهاء فدل هذا 
على جواز إحداث قول جديد. 


وكشف هذه الشبهة من أوجه: 








الإقناع في حجية الإجماع 


الوجه الأول: أن هناك فرقا بين تأصيل العالم وعمله. فقد يخطئ ويظن أن 
له سلقّاء فلا يؤخذ من عمله تأصيل إذا خالف تأصيله» وإنما يقال: أخطأ في تنزيل 
هذا الأصل على الفرع» لا أن ينقض الأصل. 

فلو قال عالم: إن الأمر يقتضي الوجوب. ولم يقل بالوجوب في مسألة فيها 
أمر وليس هناك صارف. فلا يقال: إن له قولا آخر في دلالة الأمر على الوجوب 
بل يقال أخطأ في تنزيل هذا الأصل على هذا الفرع. 

الوجه الثاني: أن مقتضى هذا القول جواز إحداث قول جدید. وهذه طامة» 
والبحث معه مختلف عن البحث مع البقية؛ لآن من يجوز إحداث قول جديد 
حقيقة قوله أن الاجماع لیس حجة؛ لأن أي إجماع يجوز أن يخالف بإحداث قول 
جديد؛ لذا كل دليل يدل على أن الإجماع حجة رد على هذا. 

ويقال أيضًا: كل دليل يدل على أن المحدثات ممنوعات في الشرع كقول النبي 
له من أَحدّتٌ في آمرتا دا ما لیس فيو َو رَد( رد عليه وتقدم بيان هذا. 


الشبهة التاسعة عشرة 
قال بعضهم: في «مسائل إسحاق بن منصور»: قيل لإسحاق بن راهويه: إن 
أخاك أحمد بن حنبل أجاب فيها بمثل جوابك فقال: ما ظننت أن أحدًا يوافقني(". 


فهذا يدل على أن إسحاق بن راهويه يرى إحداث قول جديد؛ لأنه قال في 
مسألة لا يظن أن أحدا يوافقه عليها. 


.)۱۷۱۸( أخرجه البخاري (/757941), ومسلم‎ )١( 
انظر: «مسائل إسحاق بن منصور» (۵/ ۲۰۷ بلفظ: «ظننت أن أحداً لا يتابعنى عليه».‎ )۲( 
.)۲۷ /٥( واللفظ أعلاه انظره في «المحلى» لابن حزم‎ 
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وكشف هذه الشهة: 

أن هذا غير صحيح؛ وذلك أنه كان لا يظن أحدًا من معاصریه أو من العلماء 
المشهورين في زمانه لا أنه يرى نفسه أحدث هذا القول. 

وبأسلوب آخر يقال: كلام إسحاق يحتمل أنه يجوز إحداث قول جديد ويحتمل 
أنه لا يظن أحدًا من العلماء المعاصرين له يوافقه في هذا القول» وقطعًا يحمل على 
الثاني دون الأول؛ لأنه ليس إسحاق ولا غيره من أئمة السنة يرون جواز إحداث 
قول جديد» ولو رأوا ذلك لنقل عنهم ولنسبه آهل العلم لهم. 

الشبهة العشرون 

قال بعضهم: درج العلماء على تقديم الكتاب والسنة على الإجماع» ويجعلون 
الإجماع آخر مراتب الادل فيقول: دل على هذا الكتاب والسنة والاجماع إذن 
إذا تعارض الإجماع والحديث أو الإجماع والایت تقدم الآية أو الحديث. 

يقال: أما تقديم الكتاب والسنة على الإجماع من جهة الترتيب فلا شك في 
هذاء وليس البحث في مثل هذاء بل البحث فيمن يظن من النصوص أنه مخالف 
للإجماع» هل يقدم هذا الظن أو يقدم الإجماع الذي هو قطعي في دلالته. 

وبطريقة أخرى يقال: إذا ظن مجتهد أن هذا النص يدل على كذاء فمهما علت 
مكانته فإنه ما بين أن يقطع أو يظن» وقطعه وظنه محتمل للخطأء فإذا ظن أن النص 
مخالف للاجماع فقطعًا الاجماع مقدم على ظنه؛ لأن الإجماع قاطع» وهذا بخلاف 
فهمه فهو يحتمل الخطأء فيقدم المعصوم القاطع على الفهم الظني المحتمل. 

ولو ضبط هذا لانکشفت مسائل كثيرة؛ لأن كثيرًا ممن يريد رد الإجماع في 


ظاهر النصوص يفترض التعارض. والواقع لا تعارض. 
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الشبهة الحادية والعشرون 
قال بعضهم: لا (جماع في علوم الالة؛ لأنه لا نصوص فيهاء ولا إجماع الا 
وهو مستند على نص. 


ولکشف هذه الشهة ينبغي أن یعلم أن علوم الآلة نوعان: 

النوع الأول: علوم آلة ترجع إلى المتکلمین وآقوالهم وما كان كذلك فالمقترض 
أن لا يبحث بحثا شرعیّاه ويشمل هذا النزع علوم الآلة التي ترجع إلى اللغةء فالحجة 
فيها إلى كلام أهل اللغة. 

النوع الثاني: علوم آلة مستندة على بحث شرعيء فلا بد أن يرجع فيها إلى 
أدلة شرعية. 

ففي أصول الفقه الأمر يقتضي الوجوب. والاجماع حجة» والنهي يقتضي 
التحريم... إلخ» هذه من علوم الآلة وهي مجمع عليهاء أجمع الصحابة على أن 
الأمر يقتضي الوجوب» وأجمعوا على أن النهي يقتضي التحريه(". 

إذن» هذا النوع الثاني المتعلق بالشرعيات من علوم الآلة لا بد أن له أدلة شرعية 
ما بين إجماع أو غيره» ومن ذلك أدلة تنوزع في دلالتها. 


الشبهة الثانية والعشرون 


قال بعضهم: حقيقة مخالفة التابعى للصحابى إحداث قول جدید. فهل يعنى 


هذا أن التابعى يرى إحداث قول جديد؟ 


.)005/1١( انظر: «الإحكام» للآمدي (۲/ ۰۱6۸ و«روضة الناظر» لابن قدامة‎ )١( 
.)۱۹۰ /۲( انظر: «الإحكام» للآمدي‎ )۲( 
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وكشف هذه الشبهة: أن هناك فرقًا , بين تأصيل العالم وعمله فقد يَظنْ التابعي 
أن له سلفّا من الصحابة وبناءً على هذا أحدث قولا جدیدّا» وقد لا يكون التابعي 
يعلم أن هناك صحابيًا خالفه فقال باجتهاده فلا يلزم من أن التابعي إذا خالف 
الصحابی أن يكون ممن يرئ جواز إحداث قول جدید. 


الشبهة الثالثة والعشرون 

قال بعضهم: يعمل بالإجماع وعدم العلم بالمخالف ولا إشكال في ذلك 
وإنما الإشكال في جزئية واحدة وهي إذا عارض دلیلا من كتاب وسنة» فيقدم 
الكتاب والسنة على هذا الاجماع وقطعًا هذا لا يكون في الإجماع القطعي وإنما 
يكون في الإجماع الظني. 

وكشف هذه الشهة من أوجه: 

الوجه الأول: أنه إذا أقر بأن الإجماع حجة. فإذن ينبغي أن يتعامل مع النص 
والإجماع بأنهما حجتان تعارضاء فالجمع بينهما آولی من إلغاء أحدهماء والإجماع 
قاطع في دلالته» والنص لا يلزم أن يكون كذلك حتى لو ظن ذلك المجتهد. 

أما الإجماع لأنه قاطع فتقام دلالة الإجماع إما بتخصيص عا أو تقييد مطلق» 
أو تبين مجملء أو الإجماع على ترك النص لانه منسوخ. 

الوجه الثاني: إذا أجمع العلماء على أن هذا النص منسوخ» ينبغي أن يعلم أن 
الناسخ ليس الاجماع في نفسه وإنما ما استند عليه الإجماع وهو النص الاخره 
فحقيقة الأمر إذا اختلف إجماع مع نص فالخلاف بين نصين» إلا أن دليل الإجماع 
فيه مزية زيادة على كونه مستندًا على نصء أنه قطعي في دلالته. 

الوجه الثالث: لو التزم هذا التأصيل» وهو أن الإجماع حجة إلا إذا عارض 
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الظني منه نضّاء لصار الخلاف قليلًا مع من يرى تقديم النص على الإجماع؛ لكن 
إذا دقق في صنيع أصحاب هذا التأصيل» اتضح آنهم يتوسعون حتى في المسائل 
الأخرى التي ليس فيها نص وإنما عمومات وغير ذلك مما يفزعون إليها ويردون 
الإجماعات بسببهاء ثم لو قبل قولهم تنزلا فإنه لا يكاد يوجد, ولو وجد فيقال: رد 
الإجماع الظني لانه مخالف للنص ظنٌ محتمل للخطأ والصواب. آما دلالة الإجماع 
قاطعة حتى ولو كان ظنيًا في ثبوته. فإنه ليس محتملا في دلالته» فيقدم دلالة المقطوع 
على دلالة المحتمل المظنون ويوجه النص بما يناسبه من تقيد» أو تخصيصء أو 
تبيين» أو نسخ» أو إجماع على ترك العمل به. 


الشبهة الرابعة والعشرون 


ذكر بعضهم أن النووي یلته ذكر في (شرحه على مسلم»: أن النص يعمل به 
ولو لم يعمل به أحد. ذكر هذا عند كلامه على صيام ستة من شوال» فقال ككآثه: 
«ودليل الشافعي -أي الذين قالوا بصيام ستة من شوال- وموافقيه هذا الحديث 
الصحيح الصريح» وإذا ثبتت السنة لا تترك لترك بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم 
لها) 2١7‏ هذا الشاهد. 

وكشف هذه الشبهة من آوجه: 

الوجه الأول: أن صنيع النووي نفسه على خلاف ذلك فالنووي ينَْثة وافق 
الترمذي”" على عدم قتل شارب الخمر في الرابعة واعتمد الإجماع”"» وقرر في 
أكثر من موضع في «شرح على مسلم» وكتابه «المجموع» على أن الإجماع ينسخ. 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (//065). 
(۲) انظر: (جامع الترمذي» (4۸/4) عقب حديث .)١555(‏ 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۱/ ۲۱۷). 








۸۳ 
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بل وذکر ما هو آشد من ذلك وهو: «آنه قد جاء عن النبي بي وعن الصحابة 
آکثر من آربع تکبیرات على الجنازة»» ومع ذلك قال: «لکن الاجماع انعقد على 
أنه لا يكبر إلا آریعُا»۱۱). 

فجعل جميع التكبيرات التي ثبتت عن النبي ی الزائدة على أربع منسوخة 
بالإجماع» وآن السنة التكبير أربعًا فحسب. 

الوجه الثاني: صنيع النووي الكثير على خلاف ذلك» لذلك من يتبنى آمثال 
هذه المسائل تراهم لا يعولون على النووي» ويشددون في الكلام عليه 

الوجه الثالث: أن عبارة النووي مشكلة فينبغي أن يتوقف فيها أو تحمل على 
معنى يستقيم مع بافي كلامه؛ لأنه في اشرح مسلم» نفسه وفي كتابه «المجموع» 
وفي غيرهما قرر على أن الإجماع ناسخ» وذكر أكثر من نص ترك العمل به؛ لأن 
العلماء قد أجمعوا على تركه. 

الوجه الرابع: لنفترض جدلا أن النووي ناث ذهب إلى هذا القولء فيقال إنه 
لا تست یت 

وأخيرًا.. هذه هي آشهر الشبه والاشکالات التي تذکر من بعض آهل السنة في 
رد الاجماع أو رد الاستدلال به في مواضع. أو اضعافه أو قبوله في حالات دون 
آخری بلا برهان مستقیم. 


(۱) انظر: «المجموع» للنووي (۵/ ۲۳۰). وقد تقدم. 








الخائمة 


أهم النتائج المستخلصة من هذه الرسالة ما يلي: 

۱- أهمية دليل الاجماع ومزيته على غيره من الأدلة. 

۲- عدم المبالغة في التعاريف والحدود. وأن المبالغة فيها طريقة المتكلمين. 

۳- الآدلة على حجية الاجماع» والأدلة التي استدل بها بعض الأصوليين على 
حجية الإجماع ولا دلالة فيها. 

٤‏ - موقف آهل البدع من دليل الإجماع. 

- لازم القول أن الإجماع السكوتي ليس حجة. 

7- الإمام أحمد لا ينكر الاجماع؛ وقوله: «من ادعى الا جماع»» يريد به... 

۷- الإجماع نوعان: قطعي وظني» وضابطهما. 

۸- الكلام على معنى الإجماع السكوتي وحكم الاحتجاج به. 

4- توجيه قول الشافعي: لا ينسب إلى ساكت قول. 

۰- يشترط في الإجماع أن يستند على نصء ولا يشترط معرفة هذا النص. 

-١‏ الإجماع حجة سواء سبق بخلاف أو لحقه خلاف؛ والجواب على رواية 
أحمد أنه لا يرى الإجماع بعد الخلاف. 

۲- أمثلة على الإجماع بعد خلاف. 

۳- ضابط القول الشاذ» والاستعمالات الخطاً له. 

۵6 جماع آهل كل فن حجة. 

۵- لا یعتد باجماع أهل الکلام بالاجماع. 


۲- لا يشترط انقراض العصر ومعنی اشتراط انقراض العصر. 
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۷- لا يجوز إحداث قول جديد. 

۸- مذهب الظاهرية مذهب مبتدع. 

۹- حرمة التلفیق ومعناه وأمثلته. 

۰- الاصل صحة الاجماع المحكي من ذي استقراء وطريقة معرفة الاجماع. 
۱- الذین حکوا الاجماع وآرادوا الاکثر. 

۲- دلیل الاجماع کاشف. 

۳- کشف شبهة: خرق الاجماع بزعم أن الرسول 5 سلفه. 

4 7 - کشف شبهة: لا يحتج بالاجماع؛ لأن هناك إجماعًا مخرومًا. 

6- ليس الإجماع على درجة واحدة بل درجات متفاوتة. 

57- تطاول الزمن على حكاية الإجماع السكوتي يجعله حجة بالإجماع. 
۷- كشف شبهة: نفي الخلاف ليس إجماعا. 

۸- معنی أن السنة حجة في ذاتها. 

4- ليس الإجماع الذي احتج به أحمد وابن تيمية خاضًا بإجماع الصحابة. 
۰- ليس الإجماع خاضًا بالضرورة. 

۱- أنواع الإجماعات ثلاثة. 

۲- يصح الاستدلال بالإجماع في مخالفة الدليل. 

۳- كشف شبهة: لا يترك حديث لعدم العلم بمن يعمل به. 

-٤‏ أن بعض العلماء قالوا أقوالًا وليس لهم سلف. 

۵- الإجماع في علوم الآلة. 

۲- كشف شبهة: لا يعمل بالإجماع إذا خالف دلیلا. 

۷- إجماع العلماء على نسخ حديث حجة. 








ل 


ثبت المصادروالمراجع 


- «الإحكام في أصول الأحكام». الآمدي» المكتب الاسلامي - بيروت. 
- «أحكام القرآن»» الشافعي» مكتبة الخانجي - القاهرة. 

- «الاجماع» ابن المنذر» دار المسلم - السعودية. 

- «إجمال الاصابة». العلائى» جمعية إحياء التراث الإسلامى - الكويت. 
- #أحكام أهل الملل»» الخلال دار الكتب العلمية - بيروت. 

- «أحكام القرآن» الطحاوي» مركز البحوث الإسلامية - استانبول. 

- «اختلاف الحدیث». الشافعی» دار المعرفة - بيروت. 

- «إرشاد الفحول»» الشوکاني؛ دار الكتاب العربی» الطبعة الأولى. 

- «الاستذکار»» ابن عبد الب دار الکتب العلمية - بیروت. 

- «أصول السنة»» آحمد بن حنبل» دار المنار - السعودية. 

- «الأصول من علم الاصول» ابن عثيمين» دار ابن الجوزي - السعودیة. 
- «الاعتصام» الشاطبي» دار ابن الجوزي - السعودیة. 

- «إعلام الموقعین » ابن القیم» دار ابن الجوزي - السعودية. 

- «إغاثة اللهفان» ابن القیم» مکتبة المعارف - السعودية. 

- «الأم»» الشافعي دار المعرفة - بیروت. 

- «الانصاف». المرداوي» دار إحياء التراث العربی. 

عو الا رظ او داز او 

- «الأوسط)» ابن المنذر دار الفلاح - مصر. 

- «الایجاز في شرح سنن آبي داود»» النوويء الدار الاثرية - الأردن. 

- «البحر المحیط في آصول الفقه»؛ الزرکشی» دار الکتبی. 
االله اروا دار الکتب العلمية -پیروت. 

- «بداتع الصنائع » الكاساني» دار الکتب العلمية - بیروت. 

- «البرهان في آصول الفقه»» آبو المعالي الجويني» دار الکتب العلمية - بیروت. 
- «بیان الدلیل في بطلان التحلیل»» ابن تيمية» المکتب الاسلامی - لبنان. 
- «تاریخ بغداد» الخطيب البغدادي دار الغرب الاسلامي - تبرت 

- «التبصرة في أصول الفقه» الشيرازي دار الفکر - دمشق. 
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- «تبيين الحقائق)» الزيلعي المطبعة الکبری الاميرية - القاهرة. 

- «التحبیر شرح التحرير»» علي بن سلیمان المرداوي» مکتبة الرشد - السعودیة. 
- «تذكرة الحفاظ». الذهبی دار الکتب العلمية - بیروت. 

- الحا آي فان مک المغار ف - اتود 

- «التمهید في آصول الفقه»؛ أبو الخطاب الحنبلي جامعة آم القری - السعودية. 
- «التمهید لما في الموطاً من المعاني والأسانيد»» ابن عبد البر- المغرب. 

- «التنکیل»» المعلمی اليماني» المکتب الاسلامی - لبنان. 

- «تپذیب السئن»» ابن القيم» مكتبة المعارف - السعودية. 

- «عهذیب اللغة» الأزهري» دار إحياء التراث العربی - بیروت. 

- «جامع بیان العلم وفضله»» ابن عبد البر» دار ابن الجوزي - السعودية. 

- «جامع الترمذي»» مطبعة مصطفی البايي الحلبي - مصر. 

- «جلاء الأفهام»» ابن القيم» دار العروبة - الکویت. 

- «جماع العلم»» الشافعي» دار الأثار» الطبعة الأولى. 

- «الجواب الصحیح لمن بدل دين المسيح»» ابن تيمية» دار العاصمة -السعودية. 
- «حاشیته ابن بدران على روضة الناظر». دار الحديث - بیروت. 

- «رد ابن تيمية على البكري»» ابن تيمية» مكتبة الخرباء الأثرية - المدينة المنورة. 
- «الرد على السبکی في مسألة تعلیق الطلاق» ابن تيمية - السعودية. 
بالا الهاي مك الل د مر 

- «رفع الملام عن الأئمة الاعلام»» ابن تيمية - السعودية. 

- «الروح» ابن القيم» دار الكتب العلمية - بيروت. 

- «روضة الناظر» ابن قدامة» موسسة الريان - بيروت. 

- «زاد المعاد» ابن القيم» مؤسسة الرسالة - بيروت. 

- «السلسلة الصحيحة)» الألباني» دار المعارف السعودية. 

- «السلسلة الضعیفة» الألباني» دار المعارف» السعودية. 

- «سنن ابن ماجه». دار إحياء الكتب العربية. 

- «سنن أبى داود»» دار الصديق - السعودية. 

- اسئن الدارقطني»ء علي بن عمر الدارقطني» مؤسسة الرسالة - بيروت. 

- «سنن الدارمي» عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي دار المغني - السعودية. 
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- «السئن الکبری». البیهقی» مجلس دائرة المعارف النظامية - الهند. 

- #السنة»» ابن أبي عاصم» المکتب الاسلامي - بیروت. 

- «سير أعلام النبلاء»» الذهبي» مؤسسة الرسالة - بيروت. 

- «شرح أصول اعتقاد آهل السنة» اللالكائي» دار طيبة - السعودية. 

- «شرح السنة» المزني» مكتبة الغرباء الاثرية - السعودية. 

- «شرح العمدة)» ابن تيمية» ار العاصمة - السعودية. 

- «(شرح مختصر الروضة» الطوفي» مؤسسة الرسالة - بيروت. 

- «شرح المعالم في أصول الفقه»؛ التلمساني» دار عالم الكتب - بيروت. 

- «الشفا»ء القاضی عیاض دار الفكر - بيروت. 

-«صحيح البخاري»» دار طوق النجاة. 

- «صحیح سنن أبي داود»» الألباني» دار المعارف - السعودية. 

- «صحیح سنن الترمذي)» الألباني» دار المعارف - السعودية. 

-(صحیح مسلم» دار إحياء التراث العربي - بیروت. 

- «طبقات الحنابلة»» ابن أبى یعلی» دار المعرفة - بیروت. 

عات کر ان ست دار صادر - بیروت. 

- «العدة في أصول الفقه)» القاضی أبو يعلى» تحقيق أحمد بن على بن سير المبارکی. 
الل الاي ال الا القاهزة. ۱ ۱ 
- اغياث الأمم»» أبو المعالي الجويني» مكتبة إمام الحرمين. 

- «کشف الخفاء»» العجلونی» المكتبة العصرية - القاهرة. 

- «الكوكب المنير»» ابن النجار الفتوحىء مكتبة العبيكان - السعودية. 
وتان تروف أن e‏ روت 

- «لسان المیزان»» ابن حجرء موسسة الأعلمى للمطبوعات - بیروت. 

- «الفائق في أصول الفقه»» الصفي الهندي» دار الکتب العلمية - بیروت. 
- «فتح الباري» ابن رجب» مکتبة الغرباء الاثرية - السعودية. 

- «الفروسیة» ابن القيم» دار الأندلس - السعودية. 

- «الفصول في الأصول»» الجصاصء زارة الأوقاف الكويتية. 

- «فضل علم السلف على الخلف». ابن رجب. دار الصميعي - السعودية. 
- «المجموع» النووي» دار الفکر - بیروت. 
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- لمجموع الفتاوى»» ابن تيمية» مجمع الملك فهد - السعودية. 

- «المحصول» الرازي» مؤسسة الرسالة - بيروت. 

- «المحلى بالاثارا؛ ابن حزم» دار الفكر - بيروت. 

- «مختصر الصواعق المرسلة» دار الحديث - مصر. 

- «المراسیل» ابن أبي حاتم» مؤسسة الرسالة - بيروت. 

- «مسائل ابن هانی»» إسحاق بن إبراهيم بن هانی» المكتب الإسلامي - بيروت. 
- «مسائل أبي داود» آبو داود السجستاني مكتبة ابن تيمية - مصر. 

- «مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهویه 4 سحاق بن منصور -السعودية. 
- «مسائل الکوسج» إسحاق بن منصور الكوسج. دار الهجرة - السعودية. 

- «المستدرك على الصحیحین». الحاکم. دار الكتب العلمية - بيروت. 

- «المستصفى». الغزالی دار الكتب العلمية - بيروت. 

عزويو سوا ی و الرسالة - بيروت. 

- «مسند البزار»» مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة. 

- «المسودة» آل تيمية» دار الكتاب العربی - مصر. 

- «مصنف ابن آبی شا ی خرامت دار القيلة. 

ب اميف هدار نها لس الل اليك 

- 9 المصيلة أبو الحسين الول داز الکتب الغلدية د بیروت, 

- «المعجم»؛ ابن الأعرابي» دار ابن الجوزي - السعودية. 

- «المعجم الكبير»» أبو القاسم الطبراني» مكتبة ابن تيمية - القاهرة. 

- «معرفة السنن والاثار" البیهقی» جامعة الدراسات الإسلامية. 

- «المغنى)» ابن قدامة» ار إنسياء التراث العربى. 

- «مقدمة رسالة القيرواق اود الله بن عبد الرحمن القیروانی» دار العاصمة. 

- «منهاج السنة» ابن تيمية» جامعة الامام محمد بن سعود الا سلامية - السعودية. 
- «المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج» النووي - بیروت. 

- «موطأ مالك - رواية بحیی اللیثی»» دار إحياء التراث العربی - مصر. 

- «النكت على مقدمة ابن الصلاح» ابن حجر - السعودية, . 














كر د ی الإقناع في حجية الإجماع 
سے بط 
و 
المقدمة مف تم OSES RS ASR‏ 
التمهيد 0000000 
الاجماع من آهم الادلة الشرعية ی 
آنفع ما یحفظ عقيدة ومنهج آهل السنة: هو فهم السلف یک ۱ 
المتکلمون يردون خبر الاحاد؛ بحجة أنه لیس قطعیا في ثبوته یه 
المتکلمون بحصرون أدلة الاعتقاد في البقینیات والقطعیات وهذا خطأ ها 
الاشکال في تقسیم الدلیل إلى قطعي الدلالة أو الثبوت. أو ظني الدلالة أو الثبوت ..... ٠١‏ 
مزية دليل الإجماع على غيره من الأدلة الشرعية 1-7 7 E‏ 
الإجماع لا یصح أن ينسخ 9( .12.2 
المسألة الأولى: تعريف الإجماع E‏ 


وإنما المقصود من التعريف: تقريب المعرف eam‏ 000000 


معنى الإجماع: اتفاق مجتهدي الأمة على مسألة شرعية بعد وفاة النبي كل rl‏ 
الدليل على حجية ما لم ينكره الله في زمن النبي. ولو لم يطلع عليه النبي كلل 00000 
الجواب على من قال: إنه يعتد في الإجماع بقول العوام TO‏ 
ذكر الأدلة الكثيرة على الإجماع 22300 
استدلال بعض الأصوليين بأدلة لا دلالة فيها على حجية الاجماع والجواب عنها..... ١1‏ 
الفرقة نوعان: أبدان وأديان» والاجتماع نوعان: أبدان وأديان ا 00 
موقف أهل البدع من الإجماع 001 0 0 A‏ 
أول من أنكر الإجماع واشتهر بذلك: هو النظام المعتزلي A‏ 
حقيقة قول لا يكون الإجماع إجماعًا حتى يجتمع العامة مع أهل العلم» أنه لا إجماع ...... ۱۹ 
لازم القول بأن الإجماع السكوتي ليس حجة: هو أن لا يوجد إجماع يحتج به A...‏ 
ينبغي لأهل السنة أن لا يغتروا بآقوال آهل البدع» وأن یکونوا متبصرین ۱۳۹ 
الجواب على قول الامام أحمد: «من ادعی الاجماع فهو کاذب» oy‏ نو 


ee‏ ینت تارك تکیت كر یمام 
وهو نفسه استدل بالإجماع TTS aaa,‏ 








الإقناع في حجية الإجماع j O‏ 
= م ۹۱ 4 

قم مط 

أصحاب الإمام أحمد لم يفهموا إنكار الإمام أحمد للإجماع ا E‏ 
آظهر توجیه لکلام الا مام اخهال: (من ادعى الإجماع فهو کاذب» اوه واد قن شه عم مو 
الإجماع -من جهة ثبوته- قسمان: قطعي وظني 00000000000008 
وضابط الإجماع القطعي هو: ما كان مبنيا على نص ظاهرء وتوارد العلماء عليه 00 


الإجماع الظني هو: ما رجع إلى استقراء أهل العلم 000 
حكم منكر الإجماع بالتفصيل ة ة5ة2 253030000000092 
الإجماع الظني ليس على مرتبة واحدة» بل هو على مراتب متعددة مع و ع عه 


الإجماع السكوتي: هو أن ينطق طائفة من أهل العلم ويسكت الباقون 00 
القول بعدم حجية الاجماع السكوتي: هو کالقول بأن الاجماع لیس حجة هه 


الجواب على من قال: خالف الشافعي في حجية الاجماع السكوتي؛ وذلك أنه قال: 


«لا پنسب إلى ساکت قول» Sh‏ و ی و ای 
أئمة الإسلام متواردون على أن الإجماع السكوتي حجة ا 00000 
الإجماع السكوتي ليس خاصًا بالصحابة» وذكر الأدلة على ذلك 5000 
لا يقيد الإجماع السكوتي باشتهار القول عن العالِم؛ لأمرين a‏ 
الاجماع السكوتي حجة على أي صورة کانت: هو الشائع عمليًا عند العلماء ۳ 
ذكر الأدلة على أنه ما من إجماع إلا وهو مستند على نض ا 
لا یشترط أن یعرف هذا المستند رک( 
هل يجب أن یوجد في الأمة من یعرف مستند الاجماع تنفع عملیا؟ ۳ 
الاجماع حجة سواء کان في المسألة خلاف ثم انعقد الاجماع أووجد خلاف بعد الاجماع... 


الجواب على ما نسبه آبو يعلى في «العدة» للامام آحمد رواية أنه لایری 


آن الاجماع بعد الخلاف حجة اي 9[ 
من أمثلة وقوع الإجماع بعد خلاف ا ا 9[ 
ضابط القول الشاذ: هو القول المخالف للإجماع 5110000 


الجواب على من قال: إذا اشتهر في أهل البلد قول وخالفه أحد فقوله شاذ؛ 


لأنه خالف أهل البلدء والشائع» والمنتشر 1000000 


إذا جری خلاف بين الصحابة والتابعين ثم انعقد الإجماع على أحد الأقوال» 


فلا يقال بأن قول المخالف شاذ 200099309089896 
إجماع آهل كل فن حجة اب 














F7‏ الإقناع في حجية الإجماع 
--7 اس 
إجماء أها اللغة على أن الإيمان لغة التصديق» والمراد: فى اللغة لا فى الث PI...‏ 
۱ ۰ ت ب سس 
كيف يطرد الإجماع في اللغة؟ 0ببب-ب-10 1 1 232*313 


قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن أهل الكلام ليسوا آهل علم o‏ 
لماذا يعتد بالمتكلمين إذا كانوا فقهاء؟ 000086 2237 


معنى اشتراط انقراض العصر في الإجماع زا 
لآن الآدلة واضحة في حجية الإجماع A‏ 


الجواب على قولهم: علي خث يرى أن الإجماع لا يكون حجة إلا بعد انقراض العصر. ۰۰.۰ ۳۸ 
الجواب على استدلالهم: أن جلد الشارب كان أربعين في عهد النبي» ثم أبي بکره 


ثم عمرء إلى أن زاد عمر ثمانين Ey‏ 
القول باشتراط العصر غير منضبط عند التدقيق فيه ولا ضابط له 

وتصوره صعب وبعيد من الجهة العملية. د 1 E‏ 
الذي عليه العلماء الأولون: أنه لا يجوز في الشريعة إحداث قول جديد. Ens‏ 
مذهب الظاهرية مذهب مبتدع في الفقه وفي العقيدة ااا Te‏ 
وسبب ضلال داود في الفقه» وتشدید العلماء عليه و و ۲۱ 
معنی التلفیق: آن یختلف العلماء علی فر ین ویلفق قول ثالث enam‏ 
أمثلة على المسائل التي لا يصح فيها التلفيق؛ لأنها صادمت النصوص O‏ 
مسألة: قود الأب في ولده والجمهور یرون أنه لا يقاد CO‏ 
ومن أمثلة التلفيق: تحديد وقت للمسح على الخفين 0008 21000 
مسألة: استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة. E‏ 
مسألة: صلاة الرواتب في السفر ۱ 
القول بجواز التلفيق خطأء والردود الأربعة عليه 12110100 
هناك فرق بين تأصيل العالم» وتنزيله هذا التأصيل على الأمثلة والوقائع. 0 
طريقة معرفة الإجماع: أن يحكيه عالم ذو استقراء O O‏ 
الأصل أن الإجماع صحيح» لكن لو تبين أن الإجماع مخروم» فيسقط الإجماع 

ويسقط الاستدلال به» ولكن لا يتعجل 10 ۱ 


بعضهم يخرم الإجماع بمخالفة ابن حزم الظاهري وهذا خطا؛ 
بل ابن حزم محجوج بالإجماع 000000000000008 








الإقناع في حجية الإجماع ام 


هناك علماء يحكون إجماعًا ويريدون الأكثر ولا يعتدون بمخالفة القلة» كاين جرير e‏ 
ينظر في الإجماع الذي يحكيه ابن عبد البر» تارة يحكي الإجماع بمعناه المعروف» 

وتارة يحكيه ويريد به الجمهور. ع مع لو ل ور رحد صا هس اط ا ا ا OV‏ 
عوّل المتأخرون على الامام ابن المنذر في حكاية الاجماع والخلاف ی 


دلیل الا جماع دلیل کاشف. فليس الا جماع حجة في ذاته بل للنص الذي استند علیه. .. ۵۲ 
الجواب على من يستدل بقوله تعالی:« اا ان منوا آطیغرا الله وأطيعوا ارسود 4 

ولم يقل ارجعوا إلى الاجماع N‏ یت 
إشكالات على دلیل الاجماع 00 3 


لم يقل أحد بحرمة افراد یوم السبت بالصیام بالاجماع. 3 
الإشكال الأول: قول أحدهم: سلفي في هذه المسألة رسول الله كل N‏ 
الإشكال الثاني: قول أحدهم: سلفي هو الصحابي الذي يروي الحديث. 5520000 
لا يلزم من أن الصحابي يروي حديثًا أنه قد تبناه» بل قد يروي حديثًا 

وهو يعلم أنه منسوخ أو مخصص...إلخ. ل 1 ل 8 
الإشكال الثالث: قول أحدهم: كيف يكون في المسألة إجماعٌ وأنا آخالف» 

فمخالفتي نقض للإجماع ؟ GO OS O O‏ 
الإشكال الرابع: قول بعضهم إنه قد اذعي الاجماع في مسائل» وتبين أنه مخروم 

فكيف يعول على هذه الإجماعات ؟ Osea cease‏ 
الإمام الالباني إمام في التصحیح والتضعیف. فإذا تبين أن قوله مرجوح في حديث 

أو حديثين فلا ینقص من مكانته م ا ا ا م Obese‏ 


الإشكال الخامس: أن كثيرًا من العلماء لم يعتد باجماعات للصحابة» 

وقد حصل خلاف کثیر من أهل العلم دی 33 
ظهور دليل الإجماع لأهل العلم ليس على مرتبة واحدة OV‏ 
لا يصح أن يقال فيمن خالف إجماعات قد خفيت: إنه قد وقع في قول شاذ 

اتباعا لفهم أهل العلم حمطا دو وق امورو ONE‏ 
الإشكال السادس: أن من الفقهاء المتأخرين من لا يعتد بالاجماع السكوتي؛ 

بحجة أنه تكلم طائفة ولم يتكلم الباقون 11111 1[ 21000000 
إذا حکی الاجماغ السكوتي وتطاول الزمان على حكايته ولم يخالف آحد» 

فان هذا الا جماع السكوتي حجة بالا جماع ی 














Fae 5‏ الإقناع في حجية الإجماع 
27 کک را 


توارد العلماء من قرون على حكاية إجماع تحریم الغناء المصحوب بالات اللهو ...۵۸۰ 
الشافعي نفسه احتج بالاجماع عملي في مسائل منها 1 3 
على ماذا حمل آصحاب الشافعی قوله: «لا ینسب إلى ساکت قول»؟ 2 
السبية ا فول اا ما تاف فلس حا او ار 3 
الامام الشافعي احتج في مسائل غير قليلة بنفي الخلاف في کتاب «الأم » منها 1 
قول العالم: لا أعلم خلافا. أقل درجة من قول: ليس في المسألة خلاف o‏ 
الشبهة الثامنة: أن السنة حجة في ذاتها ولا تحتاج إلى عمل» والجواب عنها من ثلاثة أوجه. ... 1۳ 
إذا أجمع العلماء على أن هذا الخبر منسوخ, فإنه يترك النص إلى الإجماع E‏ 
فرق بين أن يكون الحديث حجة في نفسه -وهو کذلك- وبين ترك الحجة 

لسبب آخر كالنسخ أو الإجماع 1 
الشبهة التاسعة: قرر بعضهم أن الإجماع الذي يحتج به أحمد وابن تيمية: 

هو إجماع الصحابة» والجواب عنها. O‏ 
لا شك أن الإجماع الذي ينضبط في الغالب هو إجماع الصحابة O‏ 
الشبهة العاشرة: قال بعضهم: الإجماع الذي هو حجة: هو المعلوم من الدين 

بالضرورة دون غيره. والجواب عنها 000 0 0 100000 
حكى الشافعي وأحمد إجماعات في مسائل ليست من الإجماع الضروري» 

ولا من المعلوم من الدين بالضرورة. مدع أ ام و جلاع يد ا ا وی 71 
لا یقتل المرء باه رد هباج( ۱ 
قوله تعالى: ودا قر الان دَاسْسَمِعوا له وأنصِيوا ملک موق نَ *» في الصلاة بالإجماع ۳ 
الشبهة الحادية عشرة: قال بعضهم: عدم العلم بالمخالف لا يدل على الا جماع» 

والجواب عنها Ty‏ 
المسائل التي لا يعلم فيها خلاف حجهٌ» ولا يصح لأحد أن يحدث قولًا جديدًا 

إلا أن يعلم أن له سلفا مک 00001 
آنواع الإجماع التي يمكن الاستدلال بها ثلاثة: إجماع إحاطي» وإجماع إقراري» 

وإجماع استقرائي» والفرق بينها 23309-- 00000000007777 


الشبهة الثانية عشرة: ون بالإجماع في مخالفة الدلیل؛ ل“ لثلا نوافق 
أهل البدع والجواب عنها 0 
وجوه إجماعات مخرومة لیس سيوع ثرو ال جماعات کلهاء بل ببقی الاجماع 
حجة حتی پثبت أنه مخروم 309 O‏ 








الإقناع في حجية الإجماع - 7 
1 


الصلاة على النبي و ليست واجبة في التشهد الأخير بالاجماع یز 
ذكر ابن تيمية في «الرد على البکری»: أن البيهقي يذكر ما للشافعية دون ما عليهم 2 


لا يندفع مع كل من أراد خرم إجماع» بل لابد أن يتأكد من خرمه» وصحة الأسانيد 


آل من ینسب إلى المخالفة yy‏ 


الشبهة الثالثة عشرة: الاجماع الذي لا يقطع بعدم المخالف هو من الظن» 








فكيف يترك الدليل إلى الظن؟! O‏ 


معنى أن العلماء أجمعوا على هذا: أي أن أفهام العلماء اجتمعت على أن هذا 


الحكم حرام أو مستحب...إلخ VO N Ro‏ 
غالب ما يظن من النصوص أنه معارض للإجماع» فحقيقة الحال أن الإجماع 

مخصص. أو مقيد» أو مبين 000 MO‏ 
الشبهة الرابعة عشرة: إذا صح الحديث وجب العمل به ولو لم يعلم من عمل به؛ 

لأنه حجة بلا خلاف Rais a‏ مط شروو لو ا وام أو 1 
إذا ترك العلماء العمل بالحدیث فإنه لا يعمل ذا الحديث, وعليه السلف 

وصنيع الترمذي O O O O O O‏ 
الشبهة الخامسة عشرة: ترك الحديث لعدم العلم بالمخالف عليه المتأخرون 

دون الشافعى و أحمد VV esasen‏ 
الشبهة السادسة عشرة: إذا وجد نص لم يُعمل به فلابد وأن هناك من عمل به...إلخ VV...‏ 
الشبهة السابعة عشرة: مخالفة من قوله ليس حجة مما حكي عليه الاجماع 

أعذر من مخالفة من قوله حجة. ا VALE O‏ 
فرق بين مخالفة أفراد أهل العلم ومخالفة إجماعهم د00 VA O‏ 
الشبهة الثامنة عشرة: إن طائفة من أهل العلم قالوا أقوالًا لم يسبقوا إليهاء 

فاذن يجوز إحداث قول جديد ف مو ارو ما es‏ و موا ار 1/11 
فرق بين تأصيل العالم وعمله» فقد يخطئ ويظن أن له سلماء فلا يؤخذ من 

عمله تأصيل إذا خالف تأصيله OS‏ 
الشبهة التاسعة عشرة: قال إسحاق بن راهويه: ما ظننت أن أحدًا يوافقني. 

فدل على جواز إحداث قول جديد 7بببب000012001 000 
الشبهة العشرون: درج العلماء على تقديم الكتاب والسنة على الا جماع» 

ويجعلون الإجماع آخر المراتب yy‏ 








ی الإقناع في حجية الإجماع 


مت رای 


الشبهة الواحدة والعشرون: لا (جماع في علوم الآلة؛ لآنه لا نصوص فیها. 


علوم الالة نوعان: الأول: علوم آلة ترجع إلى المتکلمین وآقوالهم والثاني: 


أجمع الصحابة على أن الأمر يق: یقتضی الوجوب» وأن النهي يق: يقتضي التحريم FT‏ 


ال اا و ارو وی اه لای للفساى إخذات قر ديل 


فهل التابعى يرى الإحداث؟ yT‏ 


الشبهة الثالثة والعشرون: يعمل بالإجماع إلا إذا عارض دلیلا من كتاب وسنت 


فیقلّم الکتاب والسنة 17 


إذا آجمع العلماء على أن هذا النص منسوخ. فان الناسخ ليس الاجماع في نفسه 


وإنما ما استند عليه الإجماع 000-90990999 
الشبهة الرابعة والعشرون: قال النووي: إن النص يُعمل به ولو لم يعمل به أحد ۳۳ 
إذا كانت عبارة العالم مشكلة فينبغي أن يتوقف فيهاء أو تحمل على معنى يستقيم 

مع باقي كلامه ومنهجه aaa‏ و و ی اق 
الخاتمة N‏ 
الفهرس ده هه 6ه ذه ووه ورس هاه اه درس هرا مره هر هعرج ه287 68012 هه ماهر 8 28888218 
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